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نَ مِنۡ عَلقٍَ ۝١ٱقۡرَأۡ بٱِسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِی خَلقََ  ٰـ نسَ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلأۡكَۡرَمُ ۝٢خَلقََ ٱلإِۡ

نَ مَا لمَۡ یعَۡلمَۡ ۝٤ٱلَّذِی عَلَّمَ بٱِلۡقلَمَِ ۝٣ ٰـ نسَ ﴾ ۝٥عَلَّمَ ٱلإِۡ [

[ ٥-١العلق  ]



علینا درب أنارالصلاة و السلام على اشرف المرسلین  والحمد الله تعالى الذي 

هذا البحث العلمي إتمامهذا الواجب ووفقنا على أداءعلى وأعانناالعلم والمعرفة 

.بصورة متكاملة

'من لا یشكر الناس لا یشكر'قال الرسول االله صلى االله علیه وسلم

.على تدریسي طول السنواتاشرفو أساتذتنا الكرام الذین كما أتقدم بجزیل الشكر للأ

طول مدة البحث و لكل وبدون نسیان الجامعة التي  كانت لنا رفیقا دربنا وسندا لنا 

و اتوجه بجزیل الشكر .من بعیدأومن ساهم في نجاح هذا البحث من قریب 

في عمرها  التي وأطالحفظها االله 'ارزیل الكاهنة'ستاذة والدكتوراه  والعرفان  الأ

كذلك  و لذي بذلته طیلة مسیرتي الدراسیة عن هذا البحث ولجهدها  اأشرفتطالما 

رقي به انت رمز للعطاء و البذل دمتي منارة للعلم ومشعلا في تطویر العلم  وال

.یضيء دروب الخیر 

نعار 'كما نشكر اعضاء لجنة المناقشة الذین ثمنوا بحثنا بنصائحهم القیمة الاستاذة 

.ممتحنا'.ایت یوسف صبرینةأ'ة والاستاذ.رئیسا'فتیحة

قائي الذین ما و كذلك اصدابي و امياشكر عائیلتي بالاخص الأخیرو في 

.كذلك اساتذاتي الكرام الذین كانو عائلتي الثانیةي كانو یوما سندا ل

شكرا لكم

"حنین"



الاهداء

الحمد الله رب العالمیندعواهموأخر

بلغنا الغایاتالنهایات و أكملفالحمد االله الذي یسر البدایات و 

م عدیتها بعد سنوات من الدراسة والاستكشاف میل الیو ألفیتها بنجاح خطوت انهبدأتها بطموح و 

العمل الجاد ها قد شارفت رحلتنا على الانتهاء قضینا فیها اوقاتا جمیلة  في عالم و التعب و 

ح و التحدي لقد وساعات تفصلنا على انطلاق رحلة اخرى في عالم الطمو .البحث و المعرفة

مشاعر مختلطة بین فرحة النجاح  وحزن الوداع  لكن ذكریاتنا  ستبقى مرها مرت سنة بحلوها و 

صعبة  وتحدیات مرت لكن فرحة النجاح وفخر والدیك بك أیامأنهاصحیح الأبدإلىخالدة 

.یعوض الكثیر 

.روح جدي رحمه االله الذي تمنیت لو انه حاضر في هذا الیوم إلىاهدي نجاحي الأولفي 

العظیمة الإنسانةإلىوسهلتني الشدائد بدعائها أقدامهاعل الجنة تحت من جإلىاهدي نجاحي 

".العزیزةأمي"تقر عینها لرویتي في یومن كهذا أنالتي لطالما تمنت 

الأسرارالا بصبر و یأتيالنجاح لا أنمن كلل العرق جبینه  ومن علمني إلىواهدي نجاحي  

".ابي العزیز"اعتزازي ت منه قوتي و ل الغالي والنفیس  واستمددربي وبذأنارمن و 

قرت عیني و مشجعین وداعمین لانجازاتي و سندي وكتفي الذي اسند علیه إلىاهدي نجاحي 

".اخواتي"الظل لهذا النجاح ادائما الذین كانو 

فكأنهاالذین لم تلدهم أمي مرت سنین بالوصال و الهناء أخواتيو إخوانيإلىاهدي نجاحي 

شغفه فالحیاة كل یوم طرق كل بدأ في تخصصه و مفترقنحن الیوم نقف في هاأیامولفقرها 

لكن عبارات الحب الصادقة من قلبي ستظل تكون غداأینتبعدنا فهذه سنة الحیاة ولا تدري نفس 

تمسك بأواصر المودة و الاخاء ما حییت ابد الدهر وفاء لسنین قضینها معا و حتى ان بعدت 

كل من إلىو ".اصدقائي"ورحلة جمیلة بصحبتكم أیامسد واحد كانت فقلوبنا دائما كجأجسدنا

.من بعید ولو بكلمة طیبة شكرا لكمأوساهم من قریب 

..الرحلة على الانتهاء دمتم في رعایة االله و حفضه أوشكها قد 

.شكرا لكم
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من القطاعات ذات دیدتعرف الأنظمة القانونیة والاقتصادیة تشجیع وتطویر الع

رة علىدالطابع الإیجابي على اقتصادیتها من خلال التركیز على متعاملین أكثر كفاءة وق

عمومیةمن الهیئات في شكل مؤسساتدیدهذا ما یفسر إنشاء الع.تحقیق التنمیة الوطنیة

ذات طابع اقتصادي یمكن لها تحقیق ذلك یختلف وضعها ومركزها القانوني من بلد إلى 

.آخر

ان التي اهتمت باقتصادها منذ الاستقلال بالنظر إلى ضرورة دتعتبر الجزائر من البل

ة المجالات ذات الفائدة الوطنیة على غرار القطاع الصناعي والزراعي أن تعمل على ترقی

وهو ما ترجم .ماتي محاولة مواكبة التطورات الاقتصادیة التي یعرفها الاقتصاد العالميدوالخ

من الناحیة القانونیة وخاصة في نهایة الثمانینات بالتوجه نحو تكریس قواعد ومبادئ تسیر 

بادرة للقطاع الخاص للمساهمة في تجسید أهداف الدولة في التنمیة كلها في منح الفرصة والم

.الوطنیة بشكل عام

من دیدوقد ترجم هذا المسعى للدولة الجزائریة من حیث النص على إنشاء الع

الفاعلین الاقتصادیین في شكل مؤسسات وشركات ومتعاملین في جو یسوده التنافس الحر 

لین على حسب الزاویة أو الجانب الذي یجب أن یتدخلوا واختلف شكل هؤلاء الفاع.والنزیه

فیه أبرزهم شكل المؤسسة الذي تمیز هو الآخر بتصنیفات وأنواع تم إنشائها عبر فترات 

.زمنیة مختلفة ترجمت بالضرورة التحولات الاقتصادیة الذي عرفها الاقتصاد الجزائري

ؤسسات التي تم إنشائها في ذات الاقتصادي من أولى المتعتبر المؤسسات العمومیة

الوطني، وهذا بفضل للاقتصادالهامة الركائز في سنوات السبعینات باعتبارها من الجزائر

الدور الذي تقدمه والمتمثل في تحسین المستوى المعیشي وتقدیم منتوجات وخدمات وكذلك 

الصناعي ها تم إنشاء المؤسسات العمومیة ذات الطابع دثم بع.الاقتصاديتحقیق النمو 

والتجاري التي أنشأت لغرض تحسین أداء المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري فقد 

قام المشرع بإبراز بعض العناصر الممیزة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 
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، فهذا النوع من المؤسسات ترتبط بالمرفق العام )1(01-88وذلك بموجب القانون رقم 

رها أشخاص القانون العام، وكذلك هي تنظیم إداري یتم إحداثها بموجب قرار إداري بإعتبا

.إنفرادي

لاحقا وفي خضم تفتح الاقتصاد الجزائري على السوق الدولیة تم إنشاء مؤسسات 

ایة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من حیث داقتصادیة أخرى بمفاهیم أخرى تمثلت ب

ستثمار في هذا النوع من المؤسسات وفك شبح البطالة على خلق فرص للخواص من أجل الا

الذي )2(08-01الشباب وكذلك تطویر الاقتصاد الوطني والمحلي وهذا بموجب القانون 

ها مباشرة تم شكل آخر من المؤسسات وهي دبع.)3(02-17ل لاحقا بالقانون رقم داستب

ثة في نشاطها  وهذا بموجب مرسوم المؤسسات الناشئة  والتي تعتمد على التكنولوجیا الحدی

مشروع ''و''مؤسسة ناشئة''المتضمن إحداث لجنة وطنیة لمنح علامة 254-20تنفیذي رقم 

وكل هذا من أجل جذب الشباب وفك أزمة البطالة في الجزائر )4(''حاضنة أعمال''و''مبتكر

ثة و مواكبة الدول والعمل على تطویر المنظومة الاقتصادیة المرتبطة بالتكنولوجیا الحدی

.المتقدمة  سواء في المجال التكنولوجي أو المجال الاقتصادي

إن إنشاء المؤسسات المذكورة أعلاه في القانون الجزائري فرضتها مجموعة من 

العوامل والظروف تعلقت بالخصوص بنموذج النظام الاقتصادي المنتهج من قبل الدولة 

:راسة إلىف من خلال هذه الددلذا نه.الجزائریة

ر، .لقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج، یتضمن ا1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -1

.ملغى جزئیا.1988جانفي 13، صادر في 2العدد 

، یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 2001دیسمبر 12، المؤرخ في 18-01قانون رقم -2

.ملغى.2001دیسمبر15، صادر في 77ر، العدد .ج

، یتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 2017جانفي 10مؤرخ في 02-17قانون رقم -3

.2017جانفي 11، صادر في 2ر،  العدد .ج

مؤسسة ''، یتضمن إنشاء لجنة وطنیة لمنح علامة 2020سبتمبر 15، مؤرخ في 254-20مرسوم تنفیذي رقم -4

21، صادر بتاریخ 55ج، ع .ج-ر.، وتحدید مهامها وتشكیلتها وسیرها، ج''حاضنة أعمال''، ''، مشروع مبتكر''ناشئة

.2020سبتمبر 
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إبراز مختلف أشكال للمؤسسات التي رغب المشرع الجزائري في إنشائها من خلال البعد 

.المنتظر من وجودها

.الدقیق للطابع القانوني الممیز لتلك المؤسسات كل في مكانتها ومرتبتهادیدالتح

.عمدالمكانة التي حظیت بها هذه المؤسسات من قبل الدولة  من جانب المرافقة وال

لذلك ارتأیت التوجه نحو التساؤل عن موقف المشرع الجزائري من المؤسسات ذات 

الطابع الاقتصادي كفاعلة لا یمكن الاستغناء عنها لتنشیط المجالات الاقتصادیة للجزائر؟

إجابة عن هذه الإشكالیة اتبعت منهجا وصفیا لضرورته في وصف المعلومات 

حین لآخر لبعض المسائل ذات العلاقة بطابع الممیز الخاصة بالموضوع مرفقا بالتحلیل من 

.لأشكال المؤسسات المنشئة في القانون الجزائري

المفصل لأشكال المؤسسات المكرسة دیدوفي هذا المقام تم تقسیم الموضوع إلى التح

ثم التركیز على أحكام تفصیلیة لتلك المؤسسات )الفصل الأول(في القانون الجزائري 

.)نيالفصل الثا(



الفصل الأول

تحدید أشكال المؤسسات المكرسة

في القانون الجزائري
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تعرف الجزائر التنوع الكبیر للمؤسسات التي یمكن أن تنشط في السوق الجزائریة من 

.حیث الأخذ بالنماذج المعروفة في التجارب المقارنة باعتبارها تجارب رائدة في المجال

ات لا حطنا أن بعضها واستنتاجا على مختلف النصوص القانونیة المنظمة لتلك المؤسس

یعود إلى فترة ما بعد الاستقلال وبعضها الآخر مكرس في السنوات الأخیرة ما یعبر عن 

مواكبة المشرع الجزائري لأشكال المؤسسات التي تظهر في المجال الاقتصادي حسب 

.الضرورة والظروف

رات الزمنیة وفي هذا المقام یمكن تنویع المؤسسات بأشكالها أخذا بعین الاعتبار الفت

ومؤسسات اقتصادیة ،)المبحث الأول(التي أنشأت فیها إلى مؤسسات اقتصادیة تقلیدیة 

).المبحث الثاني(مستحدثة  
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المبحث الأول

المؤسسات الاقتصادیة التقلیدیة

عرفت الجزائر منذ الاستقلال اقتصادا منهارا بسبب مخلفات الاستعمار، الأمر الذي 

وهو .عادة النظر في الأدوات والوسائل الكفیلة بإعادة إعمار هذا الاقتصاد من جدیدتطلب إ

ما تكرس لاحقا من خلال انتهاج نظاما اشتراكیا قائم على احتكار الدولة لكل جوانب 

الاقتصاد ومن ثمة خلق مؤسسات اقتصادیة تعمل باسمها ولحسابها أطلق علیها المؤسسات 

صادیة والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي اعتبرت العامة ذات الطابع الاقت

فیما بعد كمؤسسات تقلیدیة بحكم أنها هي المؤسسات الأولى التي تم إنشائها من الناحیة 

.القانونیة

بناءا على ذلك سیتم إبراز نوع المؤسسات التقلیدیة المنشئة في القانون الجزائري 

والمؤسسات العامة ذات )المطلب الأول(امة الاقتصادیة والمتمثلة في كل من المؤسسات الع

).المطلب الثاني(الطابع الصناعي والتجاري 

المطلب الأول

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الاقتصادي

نشأت المؤسسة العمومیة الإقتصادیة لغرض تحدید دور الدولة لقیام بوظائفها التي 

لى المجال الاقتصادي والاجتماعي، إذ أن لكن ركزت بصفة خاصة ع.تشمل عدة مجالات

.الطریق نحو التنمیة الاقتصادیة یمر حتما بالمؤسسة الاقتصادیة وهذا بفضل القطاع العام

والأمر الذي جعل هذا النوع من المؤسسات الإقتصادیة في تطور هو توفر جمیع الإمكانیات 

.ل تنمو وتزدهر مع مرور الوقتوكذلك وجود قاعدة قانونیة تسیر هذه النشاطات، فهي بالفع

الفرع (في هذا المقام لا بد من ابراز مفهوم المؤسسة العمومیة ذات الطابع الاقتصادي 

).الفرع الثاني(ثم شكل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة)الأول
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الفرع الأول

مفهوم المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإقتصادي

فهي .النشاط الإقتصادي والاجتماعي للمجتمعتعتبر المؤسسة النواة الأساسیة في

عن علاقة اجتماعیة، إلا أن العلمیة الإنتاجیة ضمنها تتم ضمن مجموعة من العناصر رتعب

ونظرا للتدخلات الموجودة في المؤسسة، فقد شهد هذا الأخیر تطورات على الساحة .البشریة

علمیة والتكنولوجیا السریعة، مما الاقتصادیة والإجتماعیة عبر العصور نتیجة التطورات ال

أدى إلى إعادة النظر وكیفیات تنظیمها سواء على المستوى الكلي الوطني أو على المستوى 

.1الجزئي

إیفیانأما بالنسبة للجزائر، فقد بدأت المعركة الاقتصادیة بعد التوقیع على إتفاقیات 

لمدنیة والتجاریة الخاضعة للقانون منها بحقوق الشركات ا05أین إعترفت الجزائر في المادة 

لكن مع إستقلال الجزائر .الفرنسي ومقرها بفرنسا ونشاطها في الجزائر والمملوكة للمعمرین

معظم المعمرین رحلوا مما أدى بهم إلى ترك معظم الشركات، حیث قام مجموعة من العمال 

التسییر الذاتي وذلك وبطریقة تلقائیة بتسییر هذه الشركات، والذي أطلق علیه إسم نظام

المتعلق بتسییر المؤسسات 1962،2نوفمبر 23المؤرخ في 38-62بمقتضي المرسوم رقم 

المتعلق 1963،3دیسمبر 18المؤرخ في 88-63الصناعیة الشاغرة متبوعا بالمرسوم رقم 

.بالأملاك الشاغرة وترتب على هذا انتقال ملكیة المؤسسات إلى المجموعة الوطنیة

یر الذاتي، الذي تبنته نتیجة یالمؤسسة العمومیة تطورها القانوني من التسبدأت 

الأوضاع التي كانت تعیشها البلاد في غداة الإستقلال حیث لم تترك فرنسا أي قاعدة یمكن 

فالقادة السیاسیون تدخلوا من أجل توظیف .الإعتماد علیها من أجل النهوض والازدهار

.23، ص 2003واضح رشید، المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیق، دار هومة، الجزائر،  -1

.ج.ج.ر.ج.ة الشاغرةالمتعلق بتسییر المؤسسات الصناعی.1962نوفمبر 23، المؤرخ في 38-62المرسوم رقم -2

.1962نوفمبر 23، الصادر في 5العدد 

20،  الصادر 95العدد .ج.ج.ر.المتعلق بالأملاك الشاغرة، ج.1963دیسمبر 18المؤرخ في 88-63المرسوم رقم -3

.1963دیسمبر 
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لوقت من أجل خلق جهاز إداري قادر على التكفل والتأقلم المؤسسات المتواجدة في ذلك ا

، وكذلك مؤتمر الصومام، 1954الإیدیولوجي، وكان هذا مدروسا في بیان أول نوفمبر 

.، ومیثاق الجزائر1962وبرنامج طرابلس 

فكان التسییر الذاتي یعتمد على الصناعة والفلاحة، وقد طبق هذا النظام بمقتضى 

حیث كان الهدف من التسییر .على الوحدات الصناعیة والزراعیة1962مارس 22مرسوم 

الذاتي إعتبار المؤسسة الوطنیة العمومیة الركیزة الأساسیة للتنمیة الإقتصادیة والاجتماعیة 

وكذلك توسع في عملیة التأمیم .وفرض نفسها لاسیما تبني نموذج منفرد لتنمیة المستقلة

مجال الصناعي بإعتباره المتعامل الرئیسي لعملیة تصنیع للإحتكارات الأجنبیة وخاصة في ال

1.المستهدفة أنا ذاك

انتهجت 1970، إذ انه ابتداء من سنة بات بالفشللكن هذا النوع من التسییر الذاتي 

الجزائر نوع جدید من التسییر وهو النظام الإشتراكي، فتم الانتقال من شكل مؤسسة العامة 

ویقصد بالإشتراكیة الملكیة العامة لوسائل الإنتاج .اشتراكیةأو مشروع العام إلى مؤسسة

والتخطیط لمركزي، بهدف تحقیق الإنتاج والرقابة على المؤسسات، حیث للدولة بدورها سیدة 

قامت الجزائر بتأمیم المحروقات 1971وفي .لكل شيء وهي المسؤولة عن جمیع الأشیاء

ولكن هذا لم یدم كثیرا بسبب .أجل الاستثمارما أعطى لها دافع من 1971فبرایر 24في 

عدم فعالیة الإقتصاد الوطني ومواجهة الدولة لعدة إنتقادات، مما أدى بها إلى إتخاذ تدابیر 

لإصلاح القطاع العام بسبب سیطرة الدولة على جمیع المیادین وعدم إمكانیة في السیطرة 

تصاد لكن بدون جدوى، وسوء علیها، وكانت تضخ أموال باهظة من أجل النهوض بالإق

2.التسییر والعجز المالي أدى بها إلى ظهور عبء على الخزینة العمومیة

، جامعة 2، ع وم الإنسانیةمجلة العل، "مراحل تطور المؤسسة الإقتصادیة الجزائریة المستقبلیة"بن عنتر عبد الرحمن، -1

.111، ص 2002محمد خضر، بسكرة، 

معروف ربیعة، الإطار القانوني لخوصصة المؤسسات العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم -2

.29، ص 2017-2016بن یوسف بن خدة، الجزائر، -1-القانونیة، تخصص القانون الخاص، جامعة الجزائر
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غیر موقف الدولة إلى تنظیم الجانب الاقتصادي فعلیها 1986لكن الأزمة النفطیة لسنة 

وضع أسلوب جدید لتسییر هذا الجانب من خلال فتح المجال الاقتصادي للقطاع الخاص 

لكن هذا الحل كان .كذلك للمستثمر الأجنبي وكذلك فتح السوق مع الأجانبللاستثمار و 

فرض على الحكومة اللجوء للاقتراض من الخارج من أجل تلبیة إلتزاماتها ومواصلة التنمیة 

وهو ما تجلى بالفعل بإبرام الجزائر لاتفاقات المساندة 1من أجل تحقیق الأهداف المسطرة،

.مع صندوق النقد الدولي

ناء على ذلك ومن جانب تنظیم المؤسسات الاقتصادیة إصدار قانون یمنح ب

والهدف منه إعادة .012-88الإستقلالیة للمؤسسة الاقتصادیة بموجب القانون التوجیهي رقم 

:من هذا القانون أن02هیكلة وإستقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، حیث نصت الماد 

یة، أشخاص معنویة تخضع للقانون التجاري، وتؤسس هذه المؤسسة العمومیة الاقتصاد''

المؤسسات في الشكل شراكات مساهمة أو على شكل شركة ذات المسؤولیین 

.''المحدودین

حیث إعتبر بعض الباحثین أن هذا القانون هو بوابة من أجل العبور إلى تحریر 

للهیئات العمومیة الإداریة كما كانت .المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وانفصالها على الدولة

شخصیة معنویة خاضعة للقانون العام، ومنح المشرع المؤسسة شخصیة معنویة التي یسرى 

وهذا بالرجوع .علیها القانون التجاري وتتمتع بصفة التاجر برغم أنها من الأشخاص العامة

لة لممارسة إلى طبیعة الرأسمال الإجتماعي الذي تملكه، فهو مال عمومي وعندما تكون مؤه

3.صلاحیات السلطة العامة

، جامعة عنابة، مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، "وضعیة ومراحل سیر المؤسسة العمومیة في الجزائر"عمر داوود، م-1

.251، ص 2005دیسمبر3.1العـــــــدد

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -2

.1988جانفي 13، صادر في 2ح، العدد .ج.ر.ج

حریش عائشة، النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومیة في ظل الإصلاحیات، البحث لنیل شهادة الماستر في -3

.13، ص 2012القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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:لكن هذه صلاحیات لم تمس جمیع الجوانب، بل كانت جزئیة ومن أهمها نجد

.تقلیص حجم الشركات الكبرى وإضافات سیاسات أخرى-

.إعادة هیكلة وإستقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة-

:داف التالیةتستنج انه یرمي إلى تحقیق الأه01-88وبالقراءة لنص القانون 

.إضفاء صفة الشركة التجاریة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة-

.إخضاع المؤسسات العمومیة الإقتصادیة إلى منطق القانون الخاص التجاري والمدني-

.الفصل بین الذمة المالیة للمؤسسة والذمة المالیة للدولة-

.الإبقاء على الطابع العمومي للرأسمال الإجتماعي للمؤسسة-

1.تطبیق مبدا حریة التعاقد-

كما تعتبر عقود المؤسسة العمومیة الإقتصادیة من العقود الخاصة وذلك طبقا للمادة 

وبعدها أتت مرحلة .01-88من القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة رقم 07

أو الخوصصة التي تم من خلالها تحویل الملكیة العامة للدولة لصالح أشخاص طبیعیین

وهذا التحول في الملكیة یعني كل من الملكیة العامة للدولة .معنویین تابعة للقانون الخاص

2.لصالح أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعة للقانون الخاص

وتبنت الجزائر الخوصصة على إعتبار أن القطاع الخاص هو الذي سوف یحل 

عبئي نوعیة الإنتاج وكذلك بدون المشاكل المالیة، وهذا بسبب ضعف القدرة الإنتاجیة و 

تبني الخوصصة من أجل وتم.نسیان الدیون الخارجیة وعجز المیزانیة وكذا سوء التسییر

التخلص من أجل التخلص من العجز وكذلك إنعاش الخزینة العمومیة على اعتبار أن مردود 

تح السوق كما أن الهدف الأساسي هو ف.المؤسسات الخاصة أكثر من المؤسسات العمومیة

.32حریش عائشة، النظام ، مرجع سابق، ص -1

م، النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في شراك أسماء، ركاب حسا-2

.13، ص 2019الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیارت، 
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وهذا بالنظر إلى بعض السلبیات المتمثلة في فقدان الدولة جزء من السیطرة على النشاط 

1.الاقتصادي

حیث 04،2-01من الأمر رقم 13قام المشرع بتعدیل المادة نص 2001وفي 

كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین '':تنص على أنه

حیث 3.''انون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة وتشمل هذه الملكیةخاضعین للق

.أصبحت الخوصصة جزءا لا یتجزأ من النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

الفرع الثاني

الوصف القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

حكام المواد شخص أشخاص القانون الخاص باعتبارها تاجرة تخضع لأ.إ.ع.تعتبر م

من القانون التجاري، بحث تمارس علیها نفس القواعد المطبقة على الشركات 592-609

فهي تعتبر شخص عادي في شكل .التجاریة التي یدیرها الخاص إذ هدفها هو تحقیق الربح

ولها نوع من .شركة تجاریة لها شخصیة معنویة مستقلة ورأسمال تساهم فیه الدولة

حیث تتخذ إما صنف شركة .لتسییر لتنافس مع باقي المؤسسات الأخرىالإستقلالیة في ا

المساهمة أو شركة ذات المسؤولیة المحدودة حیث أنها من الناحیة العملیة أخدت صنف 

.شركة المساهمة

، والتي 01-88من القانون رقم 14بقرار إداري طبقا للمادة .إ.ع.أصبح إنشاء م

:جببمو .ا.ع.تنشأ م'':تنص على أنه

قرار من الحكومة عندما یتعلق الأمر على الخصوص بتطویر أنشطة أولیة أو فروع -

.جدیدة ذات أهمیة إستراتیجیة

صادیة ، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقت2001أوت 20، المؤرخ في 04-01من الأمر رقم 13المادة -1

.2001أوت 22، صادر في 47ج، ع .ج.ر.وخوصصتها، ج

.257معمر داود، المرجع السابق، ص -2

.543عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص .د-3
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قرار من كل جهاز لاسیما الأجهزة التابعة لصنادیق المساهمة مؤهل قانونیا لتأسیس -

أو المشاركة في الإكتتاب جزء من رأسمالها عن إكتتاب الأسهم أو سندات.إ.ع.م

.المساهمة

تتخذها الأجهزة المؤهلة هذا الغرض طبقا لقوانینها .إ.ع.قرارات مشتركة صادرة من م-

1.الأساسیة الخاصة بها وضمن الأشكال القانونیة المشتركة

تتخذ المؤسسة العمومیة طابع إقتصادي شكل شركة ذات أسهم في حالة كانت ذات 

كة ذات مسؤولیة محدودة إذا كانت ذات كما تأخذ شكل شر .طابع وطني وهذا مع الدول

لكن معظم معاملتها تكون على شكل شركة .طابع محلي وهذا تعاملها مع الشركات المحلیة

من القانون التجاري بأنهاالشركة592المساهمة، حیث عرفها المشرع الجزائري في المادة 

 بقدر حصتهم ولا التي یقسم رأسمالها إلى حصص وتتكون من شركاء یتحملون الخسارة إلا

2).07(یمكن أن یقل عدد الشركاء فیها عن سبعه 

أما بالنسبة للصفة التجاریة التي تتمیز بها المؤسسة العمومیة، فإن رأسمالها التأسیس 

طبقا لنص 3/1كما أن الأسهم النقدیة عند الإكتتاب تقدر بـ .یتكون من حصص الشركاء

، 04-01، لكن الأمر رقم .القیمة الإسمیة للأسهممن 04،3-88من القانون رقم 10المادة 

منه غیر مقتصر على الدولة 02، أصبح الإكتتاب بموجب المادة 01-88بتعدیله لقانون 

.، سالف الذكر01-88من القانون رقم 14المادة -1

القانون ، المتضمن 1993أفریل 25، المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم .من 592المادة -2

1975سبتمبر26المؤرخ في 59-75یعدل و یتمم الامر رقم .1993افریل27الصادر في .27العدد.ج.ج.ر.ج.التجاري

.المتضمن القانون التجاري

، المؤرخ في  57-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 1988نوفمبر 12، المؤرخ في 04-88من القانون رقم 10المادة -3

ضمن القانون التجاري ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ، والمت1975سبتمبر26

.1988جانفي 13، صادر في 2ج، ع .ج.ر.ج
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أو أشخاص القانون العام لیشمل حتى أشخاص القانون الخاص وحدد الحد الأدنى للشركاء 

1.دون تحدید الحد الأقصى)02(دون إثنین 

لمطلب الثانيا

ؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري والصناعيالم

تعتبر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من أهم الأسالیب التي 

اعتمدت علیها الدولة الجزائریة للنهوض بالاقتصاد وهذا راجع إلى الدور الذي لعبته هذه 

انهیار أسعار بعد ونالمؤسسات في الوقت الذي كانت فیه الجزائر تتخبط في مشاكل ودی

ومن الناحیة القانونیة تتخذ .حیث أصبحت وسیلة لخدمة السیاسة الاقتصادیة للدولة.البترول

مع إنشاء العدید من هذا النوع من المؤسسات ،)الفرع الأول(هذه المؤسسات مفهوما معینا 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

ريمفهوم المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجا

تعد المؤسسات العامة طریقة من طرق إدارة المرافق العامة والتي تقتضي توزیع 

الوظیفة الإداریة بین الحكومة التي تمثل الإدارة المركزیة وهیئة أخرى تباشر وظیفتها تحت 

تعریف قانوني لها سواء في القانون الجزائري دحیث لا یوج.إشراف ورقابة السلطة المركزیة

:في غیاب ذلك تولى الفقه تقدیم تعاریف معینة منها.ن الفرنسيأو في القانو 

مؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي، ال''BENOIبنوا ''تعریف الفقیه الفرنسي -

.2المؤسسة التي تمارس نشاط من بین النشاط الصناعي والتجارينهاوالتجاري أ

فلتان عصام الدین، الطابع التجاري للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في -1

.11، ص 2019مال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، القانون، تخصص قانون الأع

ة العمومیة ذات الطابع الصناعي خصوصیة النظام القانوني للمؤسس"،بوكروي یوغرطة، نقلا عن اودیجات صالح-2

9ص، 2016، بجایة، رةجامعة عبد الرحمان می، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، "التشریع الجزائريالتجاري فيو 
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یة التي تمارس نشاط ناصر لباد بأنها مجموعة من المرافق العموم''تعریف الفقیه -

یهدف لتحقیق حاجة عامة صناعیة أو تجاریة مثلها مثل النشاط الذي تمارسه الأشخاص 

1.الخاصة وتخضع لمزیج من القواعد القانونیة العامة والقانون الخاص

أكثر أشكال تعتبر المؤسسة العمومیة ذات طابع صناعي وتجاري في التشریع الجزائري

.الدولة في في المجال الاقتصادي تم أخذها من التشریع الفرنسيالمؤسسات شیوعا لتدخل 

عندما تتمكن من هیئة عمومیة من '':، أنه01-88من القانون رقم 44حیث عرفتها المادة 

تحویل أعبائها الإستغلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج تجاري ینجز طبقا 

ة الذي یحدد الأعباء والتقیدات التي تعود على لتعریفه معدة مسبقا ولدفتر الشروط العام

وكذلك عند الإقتضاء حقوق وواجبات .عاتق الهیئة والحقوق وصلاحیات المرتبطة بها 

2.المستعملین، فإنها تأخذ تسمیة هیئة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

قانونیة ولهذا فإن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري إتخذت عدة أشكال 

:وهذا مرورا بمرحلتین حاسمتین هما

:1988و 1962المرحلة ما بین -اولا

شهدت هذه المرحلة عدة أشكال قانونیة لهذه المؤسسة العمومیة وهذا بسبب نظام التسییر في 

.ذلك الوقت

التسییر الذاتي للمؤسسات العمومیة-أ

ت العمومیة تخضع وهذه المرحلة جاءت بعد الاستقلال مباشرة حیث كانت المؤسسا

، حیث كانت 1963للأحكام القانونیة الخاصة بموجب المرسوم الصادر في مارس 

المؤسسات تسیر ذاتیا وهذا بسبب مغادرة المستعمر الفرنسي الذي كان یملك هذه 

فالنظام القانوني المطبق في ذلك الوقت كان یفرق بین الموجودات التي تقابل .المؤسسات

یناس سویقات، عبیر الزهور عضامو، النظام القانوني للصفقات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، مذكرة إ-1

مستقدمة الإستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام إقتصادي، كلیة الحقوق 

.9، ص2020ح، ورقلة، ة قاصدي مرباوالعلوم السیاسیة، جامع

.، سالف الذكر01-88من القانون رقم 44المادة -2
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تي تمت حیازتها، ولكن في إطار المعاملات فالأولى تعود ملكیتها للدولة قدیمتها رأسمال وال

.والثانیة للمؤسسة

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي-ب

هي صورة لطبق الأصل للمؤسسة العمومیة التي عرفها النظام الاقتصادي الرأسمالي 

قیام بها المؤسسات نتیجة الحاجة للقیام بأنشطة صناعیة أو تجاریة التي لم تستطیع ال

الخاصة، بسبب قلة مردودها، حیث تنشأ بمرسوم أو قانون وتتمتع بالإستقلالیة المالیة، لكن 

حسب كل درجة لكل مؤسسة، كذلك أموالها عامة وموظفون عمومیین، حیث تبنت الجزائر 

یعة هذا النوع من المؤسسات بعد الإستقلال لكن لم تكترث في البدایة لهذا التناقض بین طب

1.المیراث الذي آل إلیها وطبیعة النظام الإشتراكي الذي كانت تتبناه

:الشركة الوطنیة-ت

من أسباب ظهور هذه الشركة هي الظروف الاقتصادیة وكذلك تواجد مشاكل سیاسیة 

وإجتماعیة، حیث أدى إلى ظهور مصطلحات إقتصادیة تعمل على ترسیخ توجیهات 

ادا على المؤسسة العامة التي منحت في البدایة شكل الاشتراكیة التنمیة الوطنیة اعتم

2.الشركات الوطنیة

:المؤسسة الإشتراكیة-ث

جاء المشرع الجزائري بفكرة حدیثة وهي دمج بین المؤسسة العمومیة ذات الطابع 

الصناعي والتجاري والشركة الوطنیة، بحیث أضافها ضمن المؤسسة الإشتراكیة، كما 

تطبق أحكام هذا الأمر '':، على أنه74-71من الأمر رقم 01منصوص علیه في المادة 

على تنظیم وتسییر المؤسسة العمومیة الإشتراكیة التي تهدف إلى القیام بنشاط إقتصادي 

بدرینة أسامة، عبد الفتاح بن سیدي یاسین، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، -1

العلوم السیاسیة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق و 

.39-36، ص ص 2020جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

زنو خدیجة، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة لیسانس أكادیمي -2

.7، ص 2015في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 



الفصل الأول                                                   تحدید أشكال المؤسسات المكرسة في القانون الجزائري      

-15-

1،''أو إجتماعي أو ثقافي بإستثناء القطاع الفلاحي المسیر ذاتیا أو القطاع التعاوني

لمؤسسة الإشتراكیة هي المؤسسة التي ا'':من نفس الأمر على أن02وكذلك نص المادة 

:من نفس الأمر تنص على أنه04، ونجد المادة ''یتكون مجموع ثرائها من الأموال العامة

شخصیة معنویة لها الشخصیة المدنیة والإستقلال المالي وتتضمن وحدة أو عدة ''

ؤسسات أین أصبحت معظم الم1972وقد أخذ العمل بهذا النظام ابتداء من 2،''وحدات

العمومیة تسیر على هذا النحو

أتت مرحلة الإنفراج على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من 

، الذي أتي ببعض 01-88الإشتراكیة إلى الإستقلالیة، وهذا في ظل القانون التوجیهي رقم 

ؤسسة وهذا الإصلاحات ومجموعة من القوانین التي أعطت مجموعة من التسهیلات لهذه الم

.على المستوى الإداري والسیاسي وهذا یعد أزمة خاصة للتعامل مع صندوق النقد الدولي

، حیث إعتبر الهیئة 1988جانفي 12، المؤرخ في 01-88نجد القانون التوجیهي رقم 

المؤسسة العمومیة التي یعرفها أشكالالعمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري شكل من 

دي الرأسمالي، وهذا نتیجة الحاجة للقیام بأنشطة صناعیة وتجاریة، لم النظام الاقتصا

.3تستطیع القیام بها المؤسسات الخاصة، بسبب قلة مردودتها وكذلك ضخامة رؤوس أموالها

عندما تتمكن هیئة '':، تنص على01-88من القانون التوجیهي رقم 44نجد المادة 

زئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج تجاري، عمومیة من تمویل أعبائها الإستغلالیة ج

،4''..ینجز طبقا لتعریفه معدة مسبقا، ولدفتر الشروط العامة الذي یحدد الأعباء والتقیدات

ج عدد .ج.ر.یتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات ج1971نوفمبر16المؤرخ في 74-71من الامر 01المادة -1

.ملغى.1971الصادر في دیسمبر101

ایت وارت حمزة، الطبیعة القانونیة لعقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري في إطار قانون -2

ة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم الصفقات العمومی

18.، ص2012بجایة،-جامعة عبد الرحمان میرة.السیاسیة

60المرجع السابق، ص .مداح یوسف، فئات المؤسسات العمومیة في الجزائر-3

.، سالف الذكر01-88من القانون رقم 44المادة -4
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لكي تكون مؤسسة یجب أن تكون ذات إنتاج تجاري أو التسییر المسبق في دفتر الشروط 

.العامة

ن لهذه المؤسسات، نجدها في حیث نجد بعض صلاحیات التي أعطاها هذا القانو 

:ومنها01-88القانون رقم 

تخضع الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري للقواعد المطبقة على الإدارة -

في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغیر، وتخضع لقواعد القانون 

طبقا للأحكام القانونیة التجاري، ویكون لها في حیاتها ذمة متمیزة وموازیة خاصة 

1.والتنظیمیة المطبقة في هذا الشأن

یحدد الطابع الصناعي والتجاري للهیئة العمومیة وكذا قواعد تنظیمها وسیرها، بموجب -

2.عقد الإنشاء والقوانین الأساسیة المتخذة وفق الشكل التنظیمي

سة عمومیة إقتصادیة، تتحول الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى مؤس-

إذا أمكن عندئذ هدفها، وتسییر عملها آلیات السوق، ونص المخطط الوطني للتنمیة 

3.على شروط ذلك

نستخلص من هذه المواد أن المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تفتقد 

متیازات المقدمة إلى نوع من الإستقلالیة في تسییر وهذا راجع إلى مدى ارتباطها بالدولة وبا

، ألغي لكن جزئیا ومازالت تخضع لهذه الأحكام رغم 01-88طرفها، إلا أن القانون رقم 

01-88غیر أن القانون رقم .، للمؤسسات العامة الاقتصادیة04-01صدور القانون رقم 

.أحتفظ بالمواد الخاصة بالمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري

.، سالف الذكر01-88من القانون رقم 45المادة -1

.من القانون نفسه46المادة -2

.من القانون نفسه47المادة -3
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الفرع الثاني

ماذج للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريبعض الن

عرفت المنظومة القانونیة الجزائریة تأسیس بعض المؤسسات ذات الطابع الصناعي 

:والتجاري ونذكر في هذا المقام

:الشركة الجزائریة للمیاه:أولا

ى فالنظام المطبق عل.یتمیز قطاع المیاه بخصوصیة مقارنة مع غیره من القطاعات

الأموال والخدمات العادیة یخضع للمبدأ المعتاد المتمثل في حریة الصناعة والتجارة من 

ومن جهة أخرى فإن تسییر مرفق المیاه یختلف عن تسییر مرافق أخرى وكذلك طرق .جهة

إدارة مرفق المیاه كثیرة تتراوح بین التسییر المباشر ومنح الإمتیاز الخدمة العمومیة كالمیاه 

1.لخدمة العمومیة الشيء الذي یجعل القطاع أكثر تعقیداوتفویض ا

یعتبر قطاع المیاه أحد القطاعات الهامة في الدولة لأنه یتمیز بجودة في التسییر كما

الأمر الذي استدعى خلق هیئات إداریة لتسییره وهو ما ترجم في إنشاء الجزائریة للمیاه 

.2ها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاريباعتبار 101-01بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

فهي مكلفة بتنفیذ السیاسة الوطنیة لمیاه الشرب من حیث التكفل بتسییر نشاطات انتاج میاه 

من 6الشرب والمیاه الصناعیة وغیرها من الأنشطة المنصوص علیها بموجب المادة 

.المرسوم

غیتاوي عبد القادر، عوماري فاطمة الزهراء، النظام القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، مجلة الأستاذ .د-1

.1512، ص 2020، جامعة أحمد درایة، أدرار، 2، ع 5ج الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، م

، 24ج، عدد .ج.ر.، یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، ج2001أبریل 21، مؤرخ في 101-01مرسوم تنفیذي رقم -2

.معدل ومتمم.2001أبریل 22صادر في 
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سلكیةلائر والإتصالات السلكیة والبرید الجزا:ثانیا

14، الصادر في 43-02أت مؤسسة برید الجزائر بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنش

-03وذلك امتدادا لبرنامج عصرنة قطاع البرید وفقا لمضمون القانون رقم 2002،1جانفي 

تحول على التوالي نشاطات إستغلال البرید '':منه12نصت المادة حیث2000

ارسها وزارة البرید والمواصلات إلى مؤسسة والمواصلات السلكیة واللاسلكیة التي تم

-18من القانون رقم 27كما تنص المادة 2.''عمومیة ذات الطابع صناعي وتجاري للبرید

تمنح '':، المتضمن للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والإتصالات الإلكترونیة، على أنه04

ومهمته تطویر وإستغلال )ائربرید الجز (الدولة للمؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري، 

.3''خدمات البرید

القانون العام لها أشخاصیعتبر برید الجزائر مؤسسة عمومیة كونها شخص من 

شخصیة قانونیة عامة تمنح لها قدر كبیر من الإستقلالیة لتحقیق أهداف أكثر فعالیة 

ي لقیام وبإعتبارها مؤسسة عمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تعتبر ركن أساس

.014-88المؤسسة العامة وهذا ما أكد علیه القانون رقم 

الشركة الوطنیة للنقل عبر السكك الحدیدیة:ثالثا

، كانت الشرطة 1976مارس 25، المؤرخ في 28-76بمناسبة صدور الأمر رقم 

، تحولت إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 1990ذات طابع إقتصادي، وخلال سنة 

.وتجاري

، صادر 4ج، عدد .ج.ر.ائر، ج، یتضمن إنشاء برید الجز 2002ینایر 14، مؤرخ في 43-02مرسوم التنفیذي رقم -1

.2002ینایر 16في 

، المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 03-2000من القانون رقم 12المادة -2

.ملغى.2000أوت 8، صادر في 48ج، عدد .رج.ج

د لقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات ، المحد2018ماي 13، المؤرخ في 04-18من القانون رقم 27المادة -3

.2018ماي 13، صادر في 27ج، ع .ج-ر.الإلكترونیة، ج

الوافي مهدي، معلم یعقوب، النظام القانوني لمؤسسة برید الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون -4

.23ص.2023.سبتيجامعة الشهید العربي.إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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الوكالة الوطنیة للسدود:رابعا

، یتم تغیر 1985یونیو 11، المؤرخ في 163-85تم إنشائها بموجب المرسوم رقم 

02طبیعتها القانونیة إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري وفقا لأحكام المادة 

.2005مارس 23، المؤرخ في 101-05من المرسوم التنفیذي رقم 

المبحث الثاني

سسات المستحدثةالمؤ 

نظرا لتركیز الدولة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وكذلك السیطرة على جمیع 

المجالات ظهر خلل في المیزان الاقتصادي مما أدى إلى إستقلالیة هذه المؤسسات من 

وهذا ما أدى إلى دخول الخواص في المجال الاقتصادي، .تبعیة الدولة وكذلك الخوصصة

لدولة بإستحداث مؤسسات بالمشاركة مع الأشخاص الطبیعیین بدایة من وبعدها قامت ا

حیث عرفت المنظومة القانونیة الجزائریة صدور قوانین تتعلق بالمؤسسات المصغرة 2016

ومع تطور التكنولوجیا وعصر السرعة قامت الدولة بإنشاء نوع ).المطلب الأول(والمتوسطة 

لتكنولوجیا كمعامل أساسي لها وهي التي تعرف جدید من المؤسسات التي تقتصر على ا

).المطلب الثاني(بالمؤسسات الناشئة

المطلب الأول

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

تلعب المؤسسات المصغرة والمتوسطة دورا هاما في الجانب الاقتصادي وهذا على 

تها في تطویر المستوى المحلي أو العالمي، حیث عرفت انشارا واسع وهذا بالنظر الى مكان

لذا لابد من التعریف بالمؤسسات الصغیرة .النشاط الاقتصادي وتوفیر الید العاملة

لیتبین الشكل ،)الفرع الثاني(والخصائص التي تتمیز بها )الفرع الأول(والمتوسطة، 

).الفرع الثالث(القانوني لها 
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الفرع الأول

المقصود بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ة الاقتصادیة التي ظهرت بها المؤسسات الصغیرة و المتیسطة جعل منها محل ان الفعالی

لمدى اهمیتها في المجال الاقتصادي و الاجتماعي اهتمام العدید من الدول في العالم نظرا

و هذا لدورها الجبارفي الانتاج و امتصاص البطالة و هذا ماینعكس ایجابیا عن اقتصاد 

.الدولة

تم النص على هذا النوع من المؤسسات في :ت الصغیرة والمتوسطةتعریف المؤسسا

المتعلق بتطویر المؤسسات 18-01القانون الجزائري وللأول مرة بموجب القانون رقم 

1.الصغیرة والمتوسطة

وهذا النص یعبر عن إرادة الدولة في تحقیق الأهداف المسطرة وكذلك تحدید معالم 

ونظرا لتغیر نمط النمو في إطار سیاسة .ض بالقطاع الاقتصاديإستراتیجیة مستقبلیة للنهو 

ثم بعدها تم .الدولة في تنویع الاقتصاد وتشجیع دعم وإنشاء الثروة خارج نطاق المحروقات

، حیث تم تعریف المؤسسات 02-17استبدال ذلك النص بقانون آخر هو القانون رقم 

تعرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة '':منه، على انها5الصغیرة والمتوسطة وفي المادة 

)01(مهما كانت طبیعتها القانونیة بأنها مؤسسة إنتاج سلع أو خدمات، تشغل من واحد 

شخصا لا یتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة ملاییر دینار )250(إلى مائتین وخمسین 

أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها ملیار )دج40.000.000.00(جزائري 

2.''جزائري تستوفى معیار الإستقلالیةدینار 

أصناف )03(وفي هذا الإطار تم تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى ثلاثة 

:وهي

، یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 2001دیسمبر 12، مؤرخ في 18-01قانون رقم -1

.ملغى.2001دیسمبر15، صادر في 77ج، ع .ج.ر.ج

ج، .ج.ر.ج، یتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات المصغرة والمتوسطة، 02-17من القانون رقم 05المادة -2

.معدل ومتمم.2017جانفي 11، الصادر في 2عدد 
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عامل، رقم الأعمال )09(إلى تسعة )01(مؤسسة مصغرة یتراوح عدد عمالها من واحد -

الحصیلة ، مجموع )دج40.000.000.00(السنوي أقل من أربعة ملاییر دینار جزائري 

).دج20.000.000.00(السنویة لا یتجاوز عشرون ملیون دینار جزائري 

عامل، رقم الأعمال السنوي أقل )49(إلى تسعة وأربعین )10(مؤسسة صغیرة من عسرة -

، ومجموع الحصیلة )دج400.000.000.00(من أربعة مائة ملیون دینار جزائري 

).دج200.000.000.00(ئري السنویة لا تتجاوز مائتین ملیون دینار جزا

عامل، )250(إلى مائتین وخمسون )50(مؤسسة متوسطة، عدد عمالها من خمسون -

)دج400.000.000.00(رقم الأعمال السنوي ما بین أربعة مائة ملیون دینار جزائري 

، وجموع الحصیلة السنویة ما )دج4.000.000.000.00(وأربعة ملاییر دینار جزائري 

وملیار دینار جزائري )دج200.000.000.00(ملیون دینار جزائري بین مائتین 

).دج1.000.000.000.00(

:كما أن بعض التشریعات المقارنة عرفت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نذكر منها

:التشریع البریطاني-1

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأنها 1985عرف قانون الشركات البریطاني في 

:الذي یستوفى شرطین أساسین والمتمثلین فيذلك المشروع

.ملیون دولار أمریكي14حجم التداول السنوي لا یزادا عن -

.ملیون دولار أمریكي65.5حجم رأس مال المستثمر لا یزید عن -

.عامل250عدد العمال والموظفین لا یزید عن -

:التشریع الأوروبي-2

لمتوسطة بإعطاء تعریف كمي قد عرف الإتحاد الأوروبي المؤسسات الصغیرة وا

:للمشروع الصغیر والمتوسط والمتمثل في مایلي

.ملیون دولار أمریكي28حجم التداول السنوي لا یزادا عن -

.ملیون دولار أمریكي14حجم رأس مال المستثمر لا یزید عن -
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.عامل250عدد العمال والموظفین لا یزید عن -

:تعریف بعض تشریعات بلدان شرق آسیا-3

جدت بلدان جنوب شرق آسیا تعریفات مخالفة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهذا أو 

خلافا لما هو معمول به في بریطانیا لأنه لا تلاؤم مع أوضاع هذه الدول ومنها التشریع 

حیث یعتمد على تعریفها إلى تصنیف القطاعات منها القطاع الصناعي والتجاري .اللبناني

:ك على حسب الشكل القانوني حیث نجدحسب مؤشر عدد العمال وكذل

%26مؤسسات محدودة المسؤولیة -

%11مؤسسات التضامن 

%7مؤسسات التوصیة البسیطة 

1%52مؤسسات الفردیة 

ومن خلال كل هذه التعاریف، یتضح لنا أنهم ركزوا على معاییر أساسیة لتطویر 

:وهي.م.ص.م

الآجرین بصفة دائمة على مدار السنة یعتبرون عدد العاملین :الأشخاص المستخدمون-أ

.كاملة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي یعتبر جزء من وحدات العمل السنوي

هي تلك المتعلقة بأخر :الحدود المعتبرة لتحدیث رقم الأعمال أو مجموع الحصیلة-ب

.شهرا)12(نشاط مقفل مدة أثني عشر

فما أكثر من قبل %25سمالها هي كل مؤسسة لا یمتلك رأ:المؤسسة المستقلة-ج

.المؤسسة أو مجموع مؤسسات أخرى لا تسمى مؤسسات صغیرة ومتوسطة

العصید الركن الدكتور نبیل جواد، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -1

.28-27-26، ص ص 2006، بیروت، لبنان، ''مجد''والتوزیع 
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الفرع الثاني

خصائص المؤسسات المصغرة والمتوسطة

ما یمیز المؤسسات المصغرة والمتوسطة على المؤسسات الأخرى هي مجموعة من 

في المجال الاقتصادي ومن هذه سیمات التي تنفرد بها بالمقارنة بالمؤسسات الأخرى 

:الخصائص نجد

المرونة والسرعة في الاستجابة :أولا

ما تتمیز به المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وه طبیعة هیكلها التنظیمي وكذلك سرعة 

التكیف السریع للأحداث والمفاجئات في بیئة التنافس فهي تملك عنصر الإبداع والاهتمام 

.والنوعیة

لالیة في الإدارةالاستق:ثانیا

ویترتب .تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بسیطرة نمط الملكیة الفردیة أو العائلیة

عن ذلك ارتباط الإدارة إرتباطا وثیقا بالملكیة، مما یكسبها المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات 

و العامل في مما یعطیها صفة الإستقلالیة في الإدارة، حیث یمكن أن یكون هو المدیر وه

.نفس الوقت

القدر على الإبداع والتطویر:ثالثا

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مركز للتدریب الذاتي لأصحابها وللعاملین، 

فهي تساعد على خلق إطار تقني من ضمن المبادئ الأساسیة للتنمیة، حیث تلعب دور 

1.كبیر في زیادة حركة الإبداع والإبتكار

انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطةكیفیة :رابعا

طریقة الإنشاء لا یحتاج إلى رأسمال كبیر وضخم، إنما یحتاج إلى بعض أدوات 

بسیطة وید عاملة ذات خبرة وإلى بعض من التكنولوجیا في بعض المجالات ولا یحتاج إلى 

یرة والمتوسطة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في هاني براهیمي، آلیات تمویل المؤسسات الصغ-1

.25-24.، ص ص2020الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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.عمال بحد كبیر

الفرع الثالث

ةونیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطالأشكال القان

للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة أشكال قانونیة یتنوع على حسب النظام السائد في كل 

في الجزائر یوجد شكلین قانونیان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، .دولة التي تؤسس فیها

والشركات والمؤسسات التي تعود ملكیتها إلى )أولا(حیث نجد فیها المؤسسات الفردیة 

).ثانیا(شخص أو أكثر 

المؤسسات الفردیة:أولا

هي التي تعود ملكیتها بالدرجة الأولى إلى شخص واحد یشرف ویسیطر على جمیع 

الأعمال الإداریة والمطالب وكذلك الأمور القانونیة، ویتكفل بتوفیر الأموال لممارسة هذا 

النشاط، كما أنه یكون مسؤول على جمیع القرارات المتعلقة بالنشاط، حیث أن للمؤسسات 

.1الفردیة میزة خاصة بإعتبارها سهلة التأسیس مقارنة بالأصناف الأخرى

ى شخص أو أكثرإلملكیتهاالشركات والمؤسسات التي تعود :ثانیا

:یتعلق الأمر بــــ

:شركة الأشخاص-1

یلتزم كل شریك من هؤلاء الشركاء بتقدیم حصة عینیة أو نقدیة أو حصة من عمل، 

حیث عرفها المشرع في 2وتنقسم بدورها إلى عدة شركات،.الخسائرویعود علیهم بالأرباح أو 

الشراكة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو '':من القانون المدني416المادة 

إعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد 

بن عمر حیاة، التنظیم القانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، -1

.37-36، ص ص 2021صص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیذر، بسكرة، تخ

حمادوش أنیسة، حول التكییف القانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل التشریع الجزائري، الملتقى الوطني -2

جامعة .كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة"المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل مستجدات القانون الجزائري"حول

.72ص.2019نوفمبر28تیزي وزو، .مولود معمري
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اد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة بهدف إقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق إقتص

1.''مشتركة كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

:ومن هنا نستنتج عدة أنواع الشركات المعتمدة في القانون الجزائري ومنها

تعتبر هذه نوع الشركات من الأقدم الأنواع، حیث تقوم أساس على :شركة تضامن-أ

لتسمیة بسبب تضامن الشركاء ومسؤولیتهم الغیر وقد أخذت هذه االإعتبار الشخصي،

.2المحدودة على دیون الشركة-ب

المعدلة بموجب المرسوم 569نصت المادة :شركة ذات المسؤولیة المحدودة-ت

الشركة ذات '':على أن1996،3دیسمبر 9، المؤرخ في 27-76التنفیذي رقم 

 یكتسبون من خلالها المسؤولیة المحدودة تضم عددا محددا من الشركاء، حیث لا

صفة التاجر ولا یسألون عن دیون الشركة إلا في إطار ما قدموه من حصص في 

:رأسمالها، وتتمیز هذه الشركة بمجموعة من الخصائص

10.000.000.00(یجب أن لا یقل رأسمالها عن عشرة ملایین دینار جزائري -

).دج

دیونها إلا بقدر ما قدمه لا یسأل الشریك في شركة ذات المسؤولیة المحدودة عن -

.من حصص في رأسمال الشركة

.سهولة التأسیس والتسییر حیث یتولى إدارة الشركة أم الشركاء-

4.''إمكانیة إنتقال إلى الورثة شریطة عدم تعارضها مع القانون الأساسي للشركة-

، 31ج، عدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج2007مایو 13، المؤرخ في 05-07من القانون رقم 416المادة -1

.2007صادر في 

سات الصغیرة والمتوسطة، مذكرة مقدمة متطلبات لنیل بن حیزیة محمد لمین، سیدیرة إلیامین، النظام القانوني للمؤس-2

شهادة الماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر 

.17، ص 2022الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

.ن التجاري، معدل ومتمم، یتضمن القانو 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 511المادة -3

09، المؤرخ في27-96، المعدلة بموجب المرسوم رقم 59-75من القانون التجاري رقم 564المادة -4

.1996دیسمبر11صادر بتاریخ .77عدد.ج.ج.ر.ج.1996دیسمبر
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تضم هذه الشركة نوعین من الشركاء، شركاء متضامنین :شركة التوصیة بالأسهم-ج

نفس مركز الشركاء المتضامنین في شركات التضامن وشركاء موصون تكون لهم

مسؤولیتهم محدودة في حدود حصصهم، یخضعون لبعض أحكام الموصي في شركة 

التوصیة البسیطة والمساهم في شركة المساهمة، یقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول 

.كما هو حال شركة المساهمة

، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 715ب نص المادة وقد عرفها المشرع بموج

، المتضمن القانون 59-75، الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أفریل 25المؤرخ في 

تؤسس شركة التوصیة بالسهم التي یكون رأسمالها مقسما إلى أسهم بین ''التجاري، 

دیون الشركة شریك متضامن أو أكثر صفة التاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن 

1.''...وشركاء الموصون لهم مساهمین ولا یتحملون الخسائر إلى بما یعادل حصصهم

:شركاء الأموال-د

هي شركات تقوم على الإعتبار المالي، فالأهمیة فیها ما یقدمه الشریك من حصة في 

ویدخل في نطاق شركات الأموال شركة.تكوین رأس مال، ولا یسأل فیها بأكثر من حصته

ویقسم رأسمالها إلى أجزاء متساویة في .المساهمة بحیث تعتبر من أكبر شركات الأموال

القیمة والحقوق والواجبات وتسمى أسهم، وتطرح في السوق للإكتتاب العام، وهي عادة 

الأسهم العادیة وتحدد مسؤولیتهم فقط بقدر مساهمتهم المالیة في الشركة وهذا بقدر القیمة 

.2المالیة

59-75، المعدل للأمر رقم1993أفریل 25، المؤرخ في 08-93، ثالث، من المرسوم التشریعي رقم 715المادة -1

.27عدد .ج.ج.ر.المتضمن القانون التجاري، ج 

.38بن عمر حیاة، مرجع سابق، ص -2
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مطلب الثانيال

المؤسسات الناشئة

الجزائر بعض المفاهیم الاقتصادیة الحدیثة في مجال تصنیف المؤسسات استحدثت

التي تنشط في السوق الجزائریة من بینها إنشاء المؤسسات الناشئة التي یعتمد علیها في 

خدام وهذا راجع إلى الاست.الاقتصاد العالمي حالیا لأنها تتماشى مع الظروف المعیشیة

وكذلك الثروة الشبابیة التي تمتلكها الجزائر وأفكارهم الإبداعیة .الواسع للتكنولوجیا ومن جهة

في هذا الشأن .التي بدورها تمكن من نهوض بالاقتصاد إلى مستوى عال من جهة أخرى

الفرع (ثم ممیزات المؤسسات الناشئة )الفرع الأول(سیتم إبراز المقصود بالمؤسسات الناشئة 

).لثانيا

الفرع الأول

مفهوم المؤسسات الناشئة

یة، فهي تجمع بین الفكرة الإمكانیات عاتعبارة عن مشاریع مبتكرة ذ.ن.ن مإ

وهذا ما أعطى لها حافز كبیر من أجل النمو سریعا .الإبداعیة وكذلك تطویر الاقتصاد

التكنولوجیا في للأفكار وبكثرة في المجالات التكنولوجیا لأنها في الأصل تعتمد على

.استخدامها

startالمؤسسة الناشئة بالإنجلیزیة تعني upمكونة من كلمتین فتعني الكلمةstart

أما الابتكار فهي العملیة .1یعني النمو القوي للفكرةupهي بدایة الفكرة والإنطلاق أما كلمة

أما الإبداع .تصادالتي ینتج عنها عمل جدید مقبول أو ذو فائدة على المجتمع وعلى الاق

فهو إدخال عنصر جدید في مكان جدید لتأدیة وظیفة جدیدة بهدف الحصول على نتائج 

أفضل، فالمبتكر هو شخص ذو إمكانیات إبتكاریة حیث یسعى إلى  تحقیق أهدافه أو حلمه، 

، بیت "قتصادیة واعدةبین حقیقة والواقع القانوني وأفاق ا"شلغوم رحیمة، المقاولاتیة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، -1

.43، ص 2021، 1، ج الأفكار
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إلى شيء حقیقي وملموس ویعود بالفائدة، أما الشخص المبدع فهو شيء یخطط ویرسم 

1.دة ویبقى یحلم في تلك الرسومأفكاره الجدی

في الجزائر حدیثة، حیث كان إهتمامها یدور بصفة كبیرة حول .ن.تعتبر فكرة م

، المؤرخ في 02-17من القانون التوجیهي رقم 21، حیث بموجب المادة .م.ص.تطویر م

صنادیق ضمان .م.ص.تنشأ لدى الوزارة المكلفة م'':، نص على2017جانفي 10

إن هذا القانون قام جعل 2في إطار المشاریع المبتكرة،.ن.وترقیة م.م.ص.قروض م

بتشجیع على إنشاء صنادیق ضمان القروض وصنادیق الإطلاق من أجل تحفیز على 

.''ن.تطویر م

من القانون 69وهذا ضمن نص المادة .ن.فكرة م2020تضمن قانون المالیة لسنة 

تعفى الشركات ":ن حیث نصه على، م2019دیسمبر 11، المؤرخ في 14-19رقم 

الناشئة من الضریبة على أرباح الشركات والرسم على القیمة المضافة بالنسبة للمعاملات 

عن التجاریة، تحدد شروط إستفادة الشركات الناشئة من هذا التدبیر وكیفیات تطبیقیه،

.إمتیازات الجبائیةالتي خولت لها.ن.أشار المشرع في هذه المادة إلى  م3،"یم طریق التنظ

والتي .ن.أقر بتسهیلات وتحفیزات جبائیة لفائدة م69فالمشرع الجزائري في النص المادة 

تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجیا الجدیدة، وأعفائها من الضریبة على الأرباح والرسوم 

4.ا مستقبلاعلى القیمة المضافة بهدف مرافقتها في مرحلة الإنطلاق وضمان تطویر أدائه

أین سهل الأمور بصفة عامة وبسط 69وعلى غرار ما نص علیه المشرع في المادة 

ینشأ حساب تخصیص في '':من نفس القانون أین نص131الأشیاء وهذا في المادة 

مجلة ، "آلیة تدعیم وتنمیة الإبتكار والإبداع كأداة الإستدامة في المشاریع المقاولاتیة"بیطاط نور الدین، بوزلیخة صابر، -1

.177، ص 2017، الجزائر، -3-، جامعة لخضر الحاج الجزائراقتصادیات المال والأعمال

.، سالف الذكر02-17من القانون رقم 21المادة -2

-ر.، ج2020، یتضمن لقانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11، المؤرخ في 14-19من القانون رقم 69المادة -3

.2019دیسمبر 30، صادر في 81ج، ع .ج

واضح فاطمة، بن سعد شهیناز، النظام القانوني للمؤسسات الناشئة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -4

.8، ص 2021ي وزو، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیز 
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صندوق دعم وتطویر المنظومة الإقتصادیة (، وعنوانه 302-150الخزینة رقمه 

باب على ابتكار وإنشاء مؤسسات في هذا المجال والهدف من كل هذا جذب الش.1''.)ن.م

وهذا من خلال إعطاء دعم من الدولة من أجل تطویر المستوى الإبداعي وكذلك الصد 

على الطلبة الجامعیین .ن.لظاهرة هجرة الأدمغة نحو الخارج، حیث ترتكز بصفة عامة م

.ادینلتحفیزهم نحو مستقبل أفضل یقوم على مبدأ التكنولوجیا وجمیع المی

التي تعتمد بصفة عامة على .ن.لقد أثبتت الدولة مجهودات جبارة في تطویر وترقیة م

مؤسسة ''الإبتكار والإبداع والتكنولوجیا الحدیثة، حیث أنشأت لجنة الوطنیة لمنح علامة 

-20وهذا من خلال المرسوم التنفیذي رقم ''حاضنة أعمال''و''مشروع مبتكر''و''ناشئة

وكذلك مهامها وتشكیلتها وسیرها وشروط منح كل 2020،2سبتمبر 15في ، المؤرخ 254

المتضمن تحدید صلاحیات وزیر 54،3-20ونجد أیضا المرسومین التنفیذیین رقم .علامة

، المنظم للإدارة المركزیة لوزارة 55-20وإقتصاد المعرفة وكذلك المرسوم التنفیذي رقم .ن.م

4..المؤسسة الناشئة

ا المرسوم التنفیذي قام المنظم الجزائري بإنشاء لجنة وطنیة یترأسها ومن خلال هذ

أو ممثله، وكذلك ممثلون من مختلف الوزارات الذین لهم علاقة مع .ن.الوزیر المكلف م

حیث له تجربة كافیة لمباشرة العمل مع هذه اللجنة، حیث تقوم اللجنة بدراسة الطلبات .ن.م

فهذه الدراسة تتم في ظرف .راستها وتفحص المشاریعمن أجل د.ن.المودعة من طرف م

یوم من تاریخ إداع الملف وقد تم تعدیل إسم الوزارة المختصة بالمؤسسات الإقتصادیة 30

.، سالف الذكر14-19من القانون رقم 131المادة -1

مؤسسة ''، یتضمن إنشاء لجنة وطنیة لمنح علامة 2020سبتمبر 15، مؤرخ في 254-20مرسوم تنفیذي رقم -2

بالتاریخ ، صادر 55ج، ع .ج-ر.، وتحدید مهامها وتشكیلها وسیریها، ج''حاضنة أعمال''و''مشروع مبتكر''، ''ناشئة

.2020دیسمبر 21

، یحدد صلاحیات وزیر المؤسسات الصغیرة والمؤسسات 2020فیفري 25، مؤرخ في 54-20مرسوم تنفیذي رقم -3

.2020فیفري 26، 12ج، ع .ج-ر.الناشئة وإقتصاد المعرفة، ج

غیرة والمؤسسات ، یحدد صلاحیات وزیر المؤسسات الص2020فیفري 25، مؤرخ في 55-20مرسوم تنفیذي رقم -4

.2020فیفري 26، 12ج، ع .ج-ر.الناشئة وإقتصاد المعرفة، ج
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إلى وزارة المؤسسات الصغیرة والمؤسسات الناشئة وإقتصاد .م.ص.الجدیدة من وزارة م

یتضمن تعیین أعضاء الحكومة ، الذي01-20المعرفة، وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، الذي یحدد صلاحیات وزیر 254-20والذي صاحبه إصدار مرسوم تنفیذي رقم 

ضمن السیاسة العامة .ن.المؤسسات الصغیرة والناشئة وإقتصاد المعرفة، حیث تعتبر م

1.للحكومة وبرنامجها

.سیطةاهمة البشركات تجاریة، فهي تعتبر شركة مس.ن.اعتبر المشرع الجزائري م

شركات المساهمة وكذلك  شركة المحاصة والتوصیة بالأسهم، حیث أنواعفهي نوع من 

یتكون هذا النوع من الشركة من شخص واحد أو عدة أشخاص یتحملون الخسائر إلا بمقدار 

ما قدموه من أسهم حیث أن هؤلاء الأشخاص یمكن أن یكون أشخاص طبیعیین أو معنویین، 

3، المؤرخ في 01-94الشركات المساهمة بالبسیطة بالقانون رقم تم إنشاء هذا النوع من

، وهذا بإتباع إجراءات إنشاء شركة 1966، المعدل للقانون المؤرخ في  19942جانفي 

.ةتجاریة بتباع القواعد الشكلیة والموضوعی

إشترط المشرع أن یتكون رأسمالها التأسیسي لهذه الشركة من أسهم نقدیة أو عینیة أو 

قولة أو عقاریة أو صناعیة، ركز بالأخص على الرأس مال الصناعي، حیث لا یمكن نقله من

في ظل 2020عن طریق التركة أو التنازل عنه أو الهبة، إن محافظ الحسابات ألزم في 

ملایین أورو، أما مبلغ خارج )4(قانون تطویر الإقتصاد بأن المبلغ الإجمالي یفوق أربعة 

3.عامل)50(ملایین أورو، وكذلك عدد العمال یتكون من خمسین المرسوم یفوق ثمانیة

، جامعة 1، ع 8الإطار المفاهیمي والقانوني، مجلة صوت القانون، مج -مخانشة آمنة، المؤسسات الناشئة في الجزائر-1

.783-779، ص ص 2021محمد الأمین دباغین سطیف، الجزائر، 

1994جانفي 03خ في المؤر 01-94القانون رقم -2

.وما یلیها20بن سعدي شهیناز، النظام القانوني للمؤسسات الناشئة، المرجع السابق، ص-واضح فاطمة-3
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الفرع الثاني

المؤسسات الناشئةممیزات

:بمجموعة من الممیزات وهي على النحو التالي.ن.تتمیز م

مؤسسات لها القدرة والفرصة للنمو المتزاید والسریع وتولید أرباح أكثر من التكالیف التي 

.تتطلبها للعمل

.رئیسيات أساسها التكنولوجیا والإعتماد لیها بشكل مؤسس

1.إشباع السوق بطریقة ذكیة ومعاصرةقائمة على أفكار إبداعیة بصیفة تجاریة من أجل 

.لیس لها رأس مال كبیر وان الدولة تدعم هذا النوع من المؤسسات

.الطرق القدیمةالمساهمة في تحقیق الإكتفاء الذاتي في كل المجالات بعیدا عن الاقتصاد و 

.تعزیز البحث العلمي بفضل التعامل مع التكنولوجیا وكذلك الخدمات القائمة على المعرفة

توفیر مناصب الشغل ورجال أعمال وكذلك إستثمار طاقة الطلبة الجامعیین في وطنهم 

.وتصدي لظاهرة هجرة الأدمغة نحو الخارج

درات التي تمكنهم بلعب أدوار مختلفة تنمیة وتطویر قدرة الأفراد خاصة أنهم یتمیزون بق

2.ومتمیزة داخل المؤسسات الناشئة

أتیحت لها جمیع الإمكانیات من أجل الإنطلاق في بدایة إنشاء هذه المؤسسات ووفر لها 

دعم مادي ومعنوي وكذلك التسهیلات الإداریة وهذا بتوفیر التكنولوجیا الحدیثة التي تقرب 

.الإدارة إلى المواطن

بر فرصة العمر للطلبة بصفة عامة للذین لدیهم الرغبة في تحقیق أحلامهم وبذلك تعت

.یصبحوا أصحاب مشاریع كبرى أو أكبر مهندسین

.شلغوم رحیمة، مرجع سابق-1

حسناوي سارة، حلقوم بلقیس، النظام القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل -2

ستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر شهادة الما

.18، ص 2023الإبراهیمي، برج بوعریریج، 



ثانيالفصل ال
التفصيلية المنظمة لأشكال المؤسساتالأحكام
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ه الاقتصاد العالمي عمدت مختلف البلدان دبالنظر إلى التفتح الاقتصادي الذي شه

قتصادي بالشكل الذي تكرس من خلاله إلى تغییر أنظمتها القانونیة المنظمة للمجال الا

الجزائر من البلدان التي سارت هذا المسار حیث قامت  منظومتها .قواعد اقتصاد السوق

أول قانون للإصلاحات القانونیة المنظمة للنشاط الاقتصادي منذ سنوات الثمانینات بموجب

المعدل بموجب الذي ساهم في استقلالیة المؤسسات العمومیة01-88رقم الاقتصادیة

الذي فتح الآفاق من أجل انتهاج النظام الرأسمالي وهذا عن طریق فتح 04-01رقمالقانون

مجال للخواص من أجل الاستثمار في كل المجالات وهو ما سمح بظهور مؤسسات 

.اقتصادیة متنوعة

استنادا إلى المعطیات المذكورة آنفا تم النص على بعض الأحكام المرتبطة 

إخضاع بعض أشكال المؤسسات )المبحث الأول(سسات التي تم السماح بإنشائها  بالمؤ 

مع استفادة بعض أشكال ،لقواعد خاصة وهذا ما یمیزها عن بعض المؤسسات الأخرى 

المؤسسات من بعض الامتیازات الممنوحة من طرف الدولة من أجل الحصول على مشاریع 

صدیر نحو الخارج والخروج من أزمة جدیدة وتطویر الاقتصاد الوطني وكذلك الت

).المبحث الثاني(البطالة
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الأولالمبحث 

المؤسسات لقواعد خاصةأشكالبعض إخضاع

ممارسة كذلك الاعتماد على الخواص في الانفتاح الاقتصادي للدولة و تكریسمع 

لوطني نحو بالاقتصاد اضالاقتصادیة مع المؤسسات العمومیة من اجل النهو الأنشطة 

جو للتنافس لخلق ومع تدخل الخواص في الاقتصاد .، من جهةالمراتب الاقتصادیةأرقى

ا من جهة أخرى قد ق وكذلك بین المؤسسات فیما بینهفي السو نقتصادییالابین المتعاملین 

المطلب (عي التصدي لها دي ذلك إلى التعدي على قواعد المنافسة الأمر الذي یستدیؤ 

.)المطلب الثاني(ولة دفرض رقابة معینة من قبل الوكذا )الأول

المطلب الأول

تطبیق قواعد السوق على المؤسسات

للمؤسسات ، أصبحت 1988مع بدایة الاقتصادیةةالعمومیالمؤسساتاستقلالیةتكریسب

الخوصصة ظهرت ةوبعد فتر .تهاآنوع من الحریة في تسییر منشتتمتع بالاقتصادیةة العمومی

ل أجبهم من ةمؤسسات خاصوفتح ستثمارالال أجللخواص من ةفاق جدیدآتحت فالتي 

المنافسة دومن بین الأحكام التي تخضع لها هي الالتزام بقواع.قتصاديالاتطویر النظام 

.)الفرع الثاني(وفق شروط معینة )الفرع الأول(

الفرع الأول

الاقتصادیةتطبیق قواعد السوق على المؤسسات العمومیة 

، المعدل 2010وت أ15المؤرخ في 05-10من القانون رقم 02ةالمادتنص

ق طبی":ة، المتضمن قانون المنافس2003جوان 19المؤرخ في 03-03مر رقم والمتمم للأ

كما یمتد هذا القانون ،خدماتو نشاطات التوزیعو هذا القانون على النشاطات الإنتاجیة 

لأشخاص المعنویة العمومیة، اي المؤسسات والشركات قوم بها ایإلى تلك النشاطات التي 
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ةالسلطأوداء مهام المرفق العام ن عائق لأو حكام لا تكالألكي تطبق هذه 1،''التابعة للدولة

بین المتدخلین في السوق، ةخلال في قواعد المنافسالإعدم ةالدولحیث من واجبات ، ةالعام

.ةنافسللمةمنافیممارسات وهذا عن طریق عدم خلق 

ةعامةصاحب سلطهنشاط اقتصادي، وباعتبار لالشخص العام ةمباشر ةوفي حال

قانون یتعلق بالنشاط القانون المنافسة لا یطبق علیه لأنمرفق عام، فةبإدار ومكلف 

'':هأنعلى ةمن قانون المنافس02ةمن المادةخیر الأنصت الفقرة الخاص، قتصاديالا

ممارسة صلاحیات السلطة أو مهام المرفق العام أداءالأحكام یعیق تطبیق هذه یجب ألا 

2.''العمومیة

مهما هو أنه ، 05-10من القانون رقم 02ةمن خلال المادخلاصهاستوما نستطیع 

ةتكون مجبر ،ةصناعیأوةتجاریأوةسواء اقتصادیةالعمومیةالمؤسسةكانت طبیع

.ةوع لقانون المنافسضللخ

لفرع الثانيا

الاقتصادیةةعلى المؤسسات العمومیةوط تطبیق قواعد المنافسشر 

بحیث كلهما ، ةشخاص الطبیعیلأباةمقارنةلها نفس الدرجةالعامةشخاص المعنویالأإن

ما كان السوق وهذا مهویضبط الذي یسیر ،ةهو قانون المنافسو لنفس القانون یخضعان 

نونولهذا افرض قا.علیهةلسوق والهیمنار اكعلى احتةمحافظوهذا للطبیعتهم، شكلهم أو 

ةعلى المؤسسات العمومیةبعض الشروط والتزامات من اجل تطبیق قواعد المنافسةالمنافس

:الاقتصادیة وهي

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003ةجویلی19، المؤرخ في ة، المتعلق بالمنافس03-03رقم الأمرمن 02ةالماد-1

.2010أوت18، الصادر في 46ج، ع .ج.ر.، ج2010وتأ15، المؤرخ في 10-05

، 02-04، والقانون رقم 03-03رقم للأمرمحمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، ووفقا .د-2

.39ص ،2008منشورات بغدادي، 
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أن یكون الشخص العام عونا اقتصادیا:أولا

:)ملغى(ة، المتعلق بالمنافس06-95رقم رمالأمن 03ةوهذا ما نص علیه في الماد

،صد بالعون الإقتصادي بمفهوم هذا الأمر شخص طبیعي أو معنوي مهما تكون صفتهیق''

، بحیث اعتمد المشرع 1''أعلاهیمارس نشاطات أو یقوم باعمال منصوص علیها في المادة 

المعیار الشخصي الذي یبدو في نظرنا ةهنا على المعیار المادي، دون مراعاةعامةبصف

ةعناصر الثقافأنونحن نعلم ةخاص...ن صناعي من یكو أن ه لا یمكن ناساسیا، لأ

ةقوم على العلم والمعرفیمكن أن نستغنى عنها ونحن في عصر لا یةالمهنیةوالكفاء

2.بالأساس

:منه على3ةالمادوفية، المتعلق بالمنافس03-03رقممرالأفي لكن نص المشرع

ارس دائما نشاطات الإنتاج ي كانت طبیعته یمأالمؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي ''

3.''والتوزیع أو الخدمات

تحدید نطاق ممارسة الشخص العام للنشاط الإقتصادي:ثانیا

وجود نشاط اقتصادي ةحالإلا في شخاص الأقواعد على ةالمنافسقانون لا یفرض

.الخدماتو التوزیعالإنتاج، :نشاطات فيالبحیث حددت هذه .قتصادالاعلى ةیعود بالفائد

، الذي یتضمن وضع فهرس النشاط 137-80من المرسوم التنفیذي رقم 02ةفالماد

یتسع مفهوم النشاط الإقتصادي لمجموع '':قتصادي والمنتوجات نص على ما یليالإ

منتوج أوإیجادمیة إلى اسیما الإقتصادیة منها الر كیفما كان نوعها لااتالعملیات والكیفی

في ، الصادر9العددج.ج.ر.ج.المتعلق بالمنافسة،1995جانفي 25المؤرخ في ، 06-95من الامر رقم 03المادة -1

.1995فیفري 22

الماستر في شهادة، مذكره لنیل العمومیةالأشخاصةمواجهفي المنافسةساحلي وسیلة، بوخروین ایمان، قانون -2

، ص ص 2020، ة، عبد الرحمن میرة، بجایالسیاسیة، كلیه الحقوق والعلوم عمالللأالقانون العام :القانون، تخصص

13-14.

.بالمنافسة، المتعلق 03-03رقم الأمرمن 03ادةالم-3
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1."أكثر وإلى تقدیم خدمات

:هذه النشاطات تتمثل فيف

:شلمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغا03-09نتاج في القانون رقم الإعرف :نتاجالإ -

جمیع العملیات التي تمثل في تربیة المواشي والمحصول الفلاحي والجني والصید ''

وتوضیبه، ومن ذلك خزنه في اثناء هتحویلو البحري وذبح المواشي وصنع منتوج ما 

2.''التسویق لهصنعه وقبل

إذفي المشتري، ه یعتبر كمرحلة ثانیة بعد الإنتاج، بحیث یقوم بنقل المنتوج ونشر التوزیع-

یجب علیه أن یتأكد من صحة المنتوج وكذلك صلاحیته فهو بمثابة المنتوج علیه التزام 

.من قبل المستهلك ویكون ضامنا لسلامة المنتوج الذي یوزعه

صاد إلى نشاطي الإنتاج والتوزیع نشاط جدید متمثل في یضیف رجل الإقت:الخدمات-

الخدمات، بحیث مؤدي الخدمات بما التزم من اعلام بمضمون الخدمة، فالخدمة تعتبر 

قومون بصیانة یمثال الأشخاص الذین كعقد الفندقة، كمحط لعقد تكون عقد غیر مسمى 

3.هي إصلاح الأجهزةو فهم یقومون بتقدیم خدمة ،أجهزة التبرید

:مرفق العامالأن لا تكون عائقا امام مهام :ثالثا

للمجتمع، وهذا ما نص علیه في ةلمرفق العام دور كبیر في اشباع الحاجات العامل

حكام الأتطبیق هذه أنبحیث یفهم ة، المتعلق بالمنافس03-03مر رقم الأمن 02ةالماد

الخدمات توفیر دفها دي لها وهبمهام المرفق العام والسیر العاهاساعدم مسشرطهون بر م

.ةاد اللازمو والسلع والم

ج، .ج.ر.، یتضمن فهرس النشاط الاقتصادي والمنتوجات، ج1980ماي 10، مؤرخ في 137-80مرسوم تنفیذي رقم -1

.1980ماي 13، الصادر في 20ع 

، الصادر 15ج، ع .ج.ر.، یتعلق بحمایه المستهلك وقمع الغش، ج2009فیفیري 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

.2009مارس 8في 

.16ساحلي وسیلة، بوخریون ایمان، المرجع السابق، ص -3
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المطلب الثاني

بعض المؤسسات لرقابة الدولةإخضاع

سواء من ترابها جمیع الجوانب التي تمس على المسئولةبار أن الدولة هي باعت

صاحبة المبادرة في إدارة المسائل ذات الصلة ، فهي ةقتصادیالاأوةجتماعیالاةالناحی

في سبیل أدائها لهذا الدور فهي .الأنشطة التي تكون فیها منها النشاط الاقتصاديبجمیع

وفق آلیات معینة)الأولالفرع (تخص بعض المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي للرقابة 

.)الفرع الثاني(

ولالأ الفرع 

الدولةةلرقابةالمؤسسات الخاضع

:فيةوالمتمثلةالدوللرقابةدیة تخض بعض المؤسسات التي تمارس الأنشطة الاقتصا

ةوالمتوسطةالمؤسسات الصغیر :أولا

:على انهة، المتعلق بالمنافس03-03مر رقم الأمن 09ةمن الماد02ةنص الفقر 

خص بالإتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت صاحبها أنها تؤدي إلى تطویر ر ی''

السماح للمؤسسات من شأنها أواقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل 

1.''وضعیتها التنافسیة في السوقبتعزیز الصغیرة والمتوسطة 

، ةسواق المحلیالأعلى مستوى ةوالمتوسطةالمؤسسات الصغیر یرتكز معظم نشاط

المؤسسات بعقد اتفاقات إذ تقوم هذه .خرىالأسواق الأمقارنة بمجالا خصبا ااعتبارهحیث ب

ثیر على توازنات السوق، وهذا ما قد یؤثر على التأراتیجیتها بهدف إستتنسیقةبغیافیما بینه

ما أ.أطولةالبقاء في السوق لمدهو ةستراتیجیالإوالهدف من هذه .لیات العرض والطلبآ

في السوق، ةالمؤسسةوضعیعنبر تع،ةالهیمنةالتعسف في وضعیةممارسة لبالنسب

.، المرجع السابقبالمنافسة، المتعلق 03-03رقم الأمرمن 09المادة -1
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ة من أجل بلوغ قتصادیالاطاقتها المؤسسة لكل فقانون المنافسة یضمن الحق في استخدام

1.لهأجت من ئأنشالذي الهدف 

یفاءاستةومتوسطةعالم السوق، على المؤسسات الصغیر إلىل الدخول أجومن 

ة، المتعلق بالمؤسسات الصغیر 02-17من القانون رقم 05ةحسب المادف.ةالشروط اللازم

:یستوجب ما یليةوالمتوسط

.شخص250مائتین وخمسونإلىد تشغیل من واح-

.)دج40.000.000.00(دینار جزائريرملایی4لا یتجاوز رقم اعمالها السنوي -

.)دج100.000.000.00(دینار جزائريرملایی10ةصیلتها السنویحلا یتجاوز مجموع -

.ةقلالیاستتستوفي معاییر -

:وهيومنها شروط اخرى 

.ةحساب بنكي باسم المؤسس-

حصائيالإالتعریف -

تسجیل في المركز الوطني للسجل التجاري-

احد شركاء مقیم في الجزائرأوةالجزائریةحصل على الجنسی-

لتطویر المؤسسات ةالوطنیةللدخول السوق من طرف الوكالةالحصول على رخص-

ةوالمتوسطةالصغیر 

ةالمؤسسات الناشئ:یاثان

ةمن الممارسات المقیدةالحمایوهةلمؤسسات الناشئلةبالنسبةدور قانون المنافسإن 

الممارسات من خلال من السوق وكذلك إقصائها، ةبسبب كبح المؤسسات الناشئةللمنافس

الانتقالة من أجل المؤسسات الناشئلحمایةةولهذا تدخل قانون المنافس.التي تتعرض لها

من ةقتصادیالإةك تشجیع النجاعنظام اقتصاد السوق، وكذلإلىهموجالمن نظام اقتصاد

ةمجل، "مزدوجتأثیرذات ةأفضلیةوضعی''، ضمن القانون المنافسهةوالمتوسطة المؤسسات الصغیر ''بوحلایس الهام، -1

.199، ص 2016، ةمنتوري، قسنطینةالإخو ة، جامع46، ع الإنسانیةالعلوم 
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في السوق، وهذا عن طریق مجلس ةعلیها من المؤسسات الكبرى والقدیمةل المحافظأج

1.ةسلبیةعمال التي تؤثر على السوق بصفالأمن جمیع السوق ةالذي یقوم بمراقبةالمنافس

:ط مثلوق، یتوجب الحصول على بعض الشرو عالم السإلىل السماح بدخول أجومن 

ةإبداعیةفكر ةیكون لصاحب المؤسسأن-

ةجزائریةیحمل جنسی-

.ية من السجل التجار نسخ-

ةجنللاإلىترسل هذه الوثائق ،ةلمؤسسالمستخدمي ةوالخبر ةوالتقنیةالمؤهلات العلمی-

للمؤسسات ةالوطنیةلكترونیالإةوهذا عن طریق البوابةناشئةمؤسسةح علامنلمةالوطنی

2.یوم30ةها لمدتسابعدها یقوم بدر و ةالناشئ

، المؤرخ في 254-20من المرسوم التنفیذي رقم 11ةنص المشرع الجزائري في الماد

:، والتي تنص2020سبتمبر 15ـالموافق ل1442محرم 27

للقانون الجزائريةتكون خاضعأن-

الا یتجاوز عمرها ثمان سنوات-

ةالوطنیةنوي المبلغ الذي تحدده اللجنعمال السالألا یتجاوز رقم أنیجب -

أواص طبیعیین أشخمن قبل %50ةمملوك بنسبةلا یكون راس مال المؤسسأن-

ةمؤسسةعلى علامةمن طرف مؤسسات اخرى حاصلأوةثمار معتمدإستصنادیق 

ةناشئ

3.عامل250یتجاوز عدد العمال أنیجب -

.ةناشئةمؤسسةالحصول على علام-

، الأعمالالبحوث في العقود وقانون ةمجل، ةعبد الحفیظ بوقندور، حمایه المؤسسات الناشئه من منضور قانون المنافس-1

.720-718، ص ص 2022، العربي بن مهیدي، ام البواقي، 2، ع 7مج 

.63عد شهیناز، المرجع السابق، ص واضح فاطمة، بن س-2

.، المرجع السابق254-20من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -3
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لثانيالفرع ا

المفروضة على المؤسساتةنوع الرقاب

تراب تكون علىالتي جمیع تحركات ةفهي تقوم بمراقب،ةذات سیادةباعتبار الدول

على المؤسسات التي تمارسها خصوصا ةلیات الرقابإقلیمها بحیث لها عدة أنواع من آ

تعاملین المنوع تحدید المسبق لفهي تمارس رقابة سابقة حیث الغرض منها ال.الاقتصادیة

ما ''ةذا تسمى من قبل الباحثین مرحلل.السوقإلىبالولوج سیسمح لهم الذي قتصادیینالا

إماعمالاستطریق عن ولة بواسطة هیئاتهادالبحیث تمارسها ''قبل الدخول إلى السوق

.سلوبین معاالأأوعتمادالاأوالترخیص 

أو قتصاديالامتعامل العلیها تحصلیةاداریقرارات عتمادالاو عتبر الترخیص ی

عالم السوق إلىفي الدخول نطلاقالابوالتي تسمح لهم ةداریالإةهیئالمن ةالمؤسسصاحب 

السوق إلىاقتصادي املمتعدخول العد ب،ةلاحقفهي رقابة الةرقابأما النوع الثاني من ال

ةقتصادیالإةنشطالأعلى جمیع ةاللاحقةرقابالعلى الترخیص تمارس هحصولوبعد 

.ةاللاحقةالرقابأسلوبختلف ، بحیث یفي السوقةالموجود

ةتمارس على كل من المؤسسات الصغیر التي ةنوع الرقابةدراسإلىسنتطرق 

.ةوكذلك المؤسسات الناشئةوالمتوسط

والمتوسطةالمؤسسات الصغیر الرقابة على :لاأو 

ةوالمتوسطةالصغیر المؤسساتمن قبل الاقتصاديلنشاط لةجل ممارسأمن

ةهذا عن طریق الوكالو السوق إلىل الدخول أجمن على ترخیص الحصول استوجب علیهی

ةالعمومیةبحیث تعتبر مؤسسبتكارالاةوترقیةمتوسطةالمؤسسات الصغیر لتطویر ةالوطنی

1.ةالمتوسطالمؤسسات الصغیرة و ةفي ترقیةذات طابع خاص مهمتها تنفیذ برنامج الدول

معاملتها مع المتعاملین و في نشاطها ةد الحصول على الترخیص تدخل المؤسسوبع

ةعن طریق هیئةعلى هذه المؤسسةاللاحقةض رقابر بفةالدولعمل یبدأوهنا قتصادیینالا

.22، المرجع السابق، ص والمتوسطةالصغیرةمؤسسات المنظمةالقانونیةارزیل الكاهنة، قراءه في النصوص -1
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على النظام والتعدیات نتهاكاتالاالسوق من جمیع ةتسهر على حمایالتي ةیدار الإضبط 

.قتصاديالا

ةالمؤسسات الناشئلى الرقابة ع:ثانیا

ةمؤسسةستوجب الحصول على علامیةلمؤسسات الناشئلنشاط السوق ةلممارس

ةالوزار تبحیث قام.ةالناشئاتمؤسسبالالوزیر المكلف ةتكون تحت وصایوالتيةناشئ

تشخیصفيةعلى المساهمتعمل ''ةناشئةمؤسس''ةلمنح علامةوطنیةشاء لجننإب

254-20من المرسوم التنفیذي رقم28ةالمادأن نصكما .ترقیتهاو ةالمشاریع المبتكر 

للمؤسسات ةیلكترونالإةالوطنیةالبوابعبربأنواعهاةالعلاممنح نشر قرار تنص على 

تقدیم من تاریخ یوما 30ةفي مدالرد كون ویجمیع شروط التسجیل فاءاستیبعد 1،ةالناشئ

.لطلبا

ل قبول هذه أجمن ةمكانیات المتاحالإجمیع تدرسبحیث رقابة سابقةوهذا یعتبر 

ةوفي حال.ةبداعیالإةكذلك مدى نجاح هذه الفكر و عالم السوق إلىمن الدخول ةالمؤسس

ل الشروع في دخولأجترخیص من دوالتي تع''ةناشئةمؤسس''ةعلامتمنح قبول الملف 

في ومكانتها ثبات نفسها إلى عةقادر ةمؤسسأن الثبات إكأداةالسوق، فهذه العلامة تعتبر 

.خرىالألمؤسسات ومنافستها لالسوق 

في وجودها ةبإمكانیةهو ترخیص للمؤسسفقرار اداري ة ناشئةمؤسسةتعتبر علام

من طرف هیئات ةحقلالاةتفرض علیها رقاب،بعد الحصول على هذا الترخیصو .السوق

وعقوبات التي تفرض علیها غرامات و في السوق تصرفاتها التي تراقب جمیع ةداریالإالضبط 

.في حالة تجاوزات

.، المرجع السابق254-20المرسوم التنفیذي رقممن 28المادة -1
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المبحث الثاني

المؤسسات من بعض الامتیازاتأشكالاستفادة بعض 

یعمل قانون المنافسة على تحقیق حمایة للمنتجین المتنافسین من الهیمنة والتبعیة 

سوق والمساهمة الاقتصادیة والحمایة من الممارسات المقیدة للمنافسة وكذلك الرقابة على ال

إلا أن قانون المنافسة وإن كان بالفائدة على الاقتصاد .في تنمیة الاقتصاد الوطني

وكذلك المؤسسات الكبرى، إلا انه یعود بأضرار على بعض المؤسسات الأخرى لأنه في 

بعض الأحیان لا یخدم مصلحة هذه المؤسسات بقدر ما یعود بالضرر علیها وهو ما یفسر 

وتدخلها لدعمها )المطلب الأول(ك المؤسسات من تطبیق أحكام قانون المنافسة  إعفاء تل

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

قواعد المنافسةبعض الإعفاء من 

لقد حضیت مجموعة من المؤسسات الجدیدة من بعض الإمتیازات من طرف الدولة 

ذلك جذب الشباب من أجل الجزائریة، وهذا من أجل جذب العدید من المشاریع الجدیدة وك

تكوین مؤسسات خاصة بهم، وكذلك خلق مناصب الشغل للبطالین، بدون نسیان خلق 

جو من المنافسة بین الشركات الحدیثة والشركات القدیمة في السوق، وهذا من أجل إشباع 

ة وهو ما تم التأكید علیه في مجموعة من النصوص القانونی.السوق وتوفیر جمیع المنتوجات

).الفرع الثاني(والذي یتجلى في یتجلى من عدة زوایا،)الفرع الأول(

الفرع الأول

النصوص القانونیة التي تعفى من قواعد المنافسة

وتم التركیز .عمل المشرع الجزائري على النص على تطویر المؤسسات المستحدثة

الدعم من جمیع في البدایة على تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهذا من خلال

كما تخلت .النواحي المالیة والمادیة، وكذلك الدعم من أجل فرض لها مكانة في السوق
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.م.الدولة من بعض أساسیات من قانون المنافسة من أجل أن تستفید هذه المؤسسات ص

، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 09من الإعفاءات المنصوص علیها في المادة 

أعلاه الإتفاقات 07و06لا تخضع للأحكام لمادتین '':لمتمم ونصت علىالمعدل وا

.والممارسة الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي أتخذ تطبیقا له

یرخص بالإتقاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطویر 

ا السماح للمؤسسات إقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنه

الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق لا تستفید من الحكم سوى 

1.''الإتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

من جهة أخرى عمدت الدولة الجزائریة على تطویر المؤسسات الناشئة، من حیث 

وكذلك الطلبة الجامعین ومزجت بینهم وأنشأت مؤسسات تركیزها على التكنولوجیا الحدیثة

، وهذا من أجل جعل هذه المؤسسات تفرض 2020ناشئة مع دخول قانون المالیة لسنة 

لكن من زاویة قانون .مكانتها في السوق، من حیث الدعم المالي والمعنوي الذي حضت به

ن مجال تطبیقیه مثلما تم النص المنافسة فإن المؤسسات الناشئة لم یتم النص على إعفائها م

علیه بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهذا بالرغم من وضع تلك المؤسسات الناشئة 

لذا یجب تعدیل قانون المنافسة الساري المفعول حتى تستفید المؤسسات الناشئة .في السوق

.من إعفاءات بموجب قانون المنافسة

، صادر 43ج، ع .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19، المؤرخ في 03-03، من الأمر رقم 09ادة الم-1

ج، ع .ج.ر.ن ج2008جوان 25، المؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 20في 

، 2010أوت 15، المؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008جویلیة 2، صادر في 36

.2010أوت 18، صادر في 46ج، ع .ج.ر.ج
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الفرع الثاني

ع لبعض قواعد المنافسةمظاهر عدم إخضا

، المتعلق بالمنافسة نستنتج أن 03-03من الأمر رقم 9بالعودة إلى نص المادة 

ولكن إستثناء .القاعدة هي حظر وقمع الممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص علیها قانونیا

لا تعاقب المؤسسات التي تحصلت على ترخیص الممنوح من الدولة بممارسة لغرض تطویر 

قتصاد الوطني وتساهم في جلب المستثمرین الأجانب للإستثمار في الجزائر، وكذلك الإ

تساهم في تحسین الشغل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز 

في هذه الحالة تتحول من ممارسة ضارة إلى ممارسة نافعة .وضعیتها التنافسیة في السوق

نة في السوق، وهذه المبادرة تعتبر كدعم للدولة مكا.م.لغرض فرض المؤسسات ص

1.وهذا بتضحیة الدولة لصالح هذه المؤسسات.م.للمؤسسات ص

عملت الدولة الجزائریة على التخلي بأهم ركائز السوق من أجل تطویر السوق من 

، وكذلك جذب الشباب على إنشاء مشاریع ومؤسساتهم الخاصة، .م.منتوجات المؤسسات ص

.هنا مجلس المنافسة لا یمكنه أن یعاقب هذه المؤسسات بصفة مسؤول عن السوقإلا أن

من الأمر رقم 09لكن حسب التصریحات التي قدمها مجلس المنافسة بخصوص المادة 

، صرح بأن أغلب القضایا المعروضة على مجلس المنافسة فصل فیها بعدم 03-03

بالمنافسة والسوق وأن أغلب الإختصاص لأنه یصعب على المؤسسات إحداث اضرار 

2.م.المؤسسات الموجودة في السوق هي مؤسسات ص

لجانب العملي، یصعب أو یستحیل تطبیق هذا ولكن المشكل الأساسي هو أن من ا

الإستثناء، بحیث یعتبر شروط تطبیق هذه المادة صارمة وتقریبا تعجیزیة فلا تسمح بالدعم 

في ظل .م.في ظل قانون المنافسة، ملتقى وطني حول المؤسسات ص.م.مختور دلیلة، حمایة المؤسسات ص-1

.87، ص 2019مستجدات القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لالي عبد اللطیف، نظام الإعفاء في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، جعفور سیعد، شع-2

.50، ص 2022قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، :تخصص
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، حیث تعتبر هذه المؤسسات ضحیة وهذا بسبب مخالفة .م.الفعلي والفعال للمؤسسات ص

1.قواعد المنافسة

المطلب الثاني

الدولةإستفادة بعض المؤسسات من دعم

إن الدولة الجزائریة وضعت وجهزت جمیع اللوازم والمعدات من أجل إنجاح 

المؤسسات المستحدثة مادیا ومعنویا،حیث وفرت جمیع الأسالیب من أجل استمرار وجودها 

في السوق ومنافستها للمؤسسات الكبرى وفرض مكانتها ومن أهم المؤسسات المستحدثة

والمؤسسات الناشئة )الفرع الأول(.م.د المؤسسات صالتي فرضت مكانة في السوق نج

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

آلیة دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

، حظیت بالعدید من المساعدات من أجل تكریس هذا النوع .م.إن المؤسسات ص

:من المؤسسات ومن أهم آلیات الدعم نجد

حاضنات الأعمال:أولا

توحاة من الحاضنة التي یوضع الأطفال ذو الحاجات الخاصة، إن فكرة حاضنات مس

وهذا لمساعدتهم من أجل تخطي الصعوبات المحیطة بهم، وهذا برعایتهم وفي النهایة یتأكد 

فحاضنات الأعمال تعتبر آلیة لرعایة صغار .الأخصائي أن الطفل في صحة جیدة

وخلق روح التنمیة وهذا من المستثمرین وأصحاب المشاریع الصغیرة وهذا من خلال زرع

أجل أن یصبحوا رجال أعمال في المستقبل، حیث تشمل هذه خدمات ومساعدات المرتبطة 

بمرحلة التأسیس والنمو إلى غایة شعور بالفطام من الحاضنة، ومنها یواجه الحیاة التجاریة 

شجیع فالهدف منها هو العمل على تحسین فرص نجاح المشروعات وت.والواقع الاقتصادي

.88مختور دلیلة، المرجع السابق، ص -1
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على الإبتكار ومساعدة الشباب على الحصول على فرص العمل وكذلك تخفیف نسبة 

.مخاطر للمشاریع، ولها دور رئیسي المتمثل في تشجیع رواد الأعمال في مختلف المجالات

، وكذلك معالجة التحدیات .م.وكذلك تساهم في بناء قاعدة وبینة أساسیة للمؤسسات ص

من أجل إداریةب الأساسي للمؤسسات وهو تقدیم خدمات قانونیة الإقتصادیة بدون ذكر الجان

1.تأسیس وتسجیل ما یتعلق بحمایة الملكیة الفكریة وبراءة الإختراع

ومؤسسات الدعم المالي غیر مباشرهیئات:ثانیا

سنتطرق إلى دراسة أنواع هیئات الدعم المالي غیر المباشر التي ترافق المؤسسات 

:طلاق في مشاریعهم حیث نجد، من أجل الإن.م.ص

:ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم الشباب -1

، 26-296أنشأت هذه الوكالة لأول مرة في الجزائر بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

، وكانت تحت إشراف رئیس الحكومة، ویتولى الملف وزیر 1996سبتمبر 8المؤرخ في 

لكي تصبح تابعة لوزارة التشغیل المكلف بالتشغیل ومراقبة عملیة نشاطها، ثم تحولت

والضمان الوطني، كان هدفها توفیر مناصب الشغل والحد من البطالة، تبلیغ الشباب ذوي 

المشاریع الذین إستفادوا مشاریعهم من قروض من البنك والمؤسسات المالیة،و متابعة 

2.الإستثمارات التي ینجزها الشباب

:APSIوكالة ترقیة ودعم الإستثمارات -2

أكتوبر 5، المؤرخ في 12-93أنشأت الوكالة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

، تحت سلطة رئیس الحكومة على شكل شباك وحید یضم الإدارات والهیئات المعنیة 1993

الإشارةي تنمیة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مع دوروها فو الأعمالحاضنات "مداخلة حول .بن نعمان جمال-1

.495ص.ن.س.د.بومرداس، جامعة احمد بوقرة".في الجزائرالأعمالالقانوني لحاضنات الإطارإلى

في مجال الابتكار، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، فرع علوم .م.الهادي عثماني، مرافقة المؤسسات ص-2

قسم العلوم الإقتصادیة، جامعة -اقتصاد تطبیقي، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر:تخصصاقتصادیة،

.46، ص 2019-2018قاصدي مرباح، ورقلة، 
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1.بالإستثمار

تعمل هذه الوكالة على مساعدة المستثمرین من أجل إستفادة الشكلیات اللازمة و

كما .لى تقدیم المشاریع ودراستها وأخذ قرار بالقبول أو الرفضلإنجاز المشاریع وتعمل ع

.تسهر على تطبیق القوانین والسعي نحو مساعدة الشباب من أجل مستقبل أجمل

:ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار -3

، تحت سلطة رئیس الحكومة وذلك من 2001أنشأت بموجب قانون الإستثمار لسنة 

جهودات الحكومة في دعم المشاریع وتعزیز التعاون بین الإدارات وهذا بتزوید أجل دعم م

المستثمرین بكل الوثائق الإداریة الضروریة لمشاریعهم، وتهدف إلى تطویر الإستثمارات 

قد تم تغییر تسمیتها لكن تم تغییر 2.وتشجیع الإستثمار العام والخاص المحلي والاجنبي

من القانون رقم 18و16ترقیة الاستثمار وهذا بصریح نص المادتین إلى الوكالة الجزائریة ل

مع الاحتفاظ لها بنفس الشكل القانوني المكرس لها بموجب القانونین السابقین .)3(22-18

المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01وهما الأمر رقم 18-22عن صدور القانون رقم 

.ار الملغیین جزئیاالمتعلق بترقیة الاستثم09-16والقانون رقم 

:المجلس الوطني للاستثمار-4

18-22تم النص على تشكیلته بموجب قوانین الاستثمار آخره قانون الاستثمار رقم 

لیتم التفصیل في تشكیلته ومهامه بموجب نصوص تنظیمیة آخرها المرسوم التنفیذي رقم 

سییر هذا المجلس وخولت للوزیر الأول سلطة ت2022،4سبتمبر 8والمؤرخ في 22-299

10، صادر في 64ج، ع .ج.ر.، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج1993أكتوبر 5مؤرخ في 12-93مرسوم تنفیذي رقم -1

.، ملغى1993أكتوبر 

.48الهادي عثماني، المرجع السابق، ص -2

یولیو 28صادر في 50العدد ج.ج.ر.، یتعلق بالاستثمار، ج2022یولیو سنة 24مؤرخ في 18-22قانون رقم -3

.2022سنة 

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، 2022سبتمبر سنة 8مؤرخ في 297-22مرسوم تنفیذي رقم -4

.2022سبتمبر سنة 18صادر في ،60دد العج.ج.ر.ج
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الوطني للإستثمار، حیث أتى بمجموعة من القوانین التي تحمي المستثمرین ومنها بعض 

الضمانات منها مبدأ الشفافیة عن طریق الرقمنة، والمساواة بین المستثمرین، ضمان الشباك  

.التشریعي، وضمان تحویل رؤوس الأموال الأجنبیة

لمالي المباشرت ومؤسسات الدعم اهیئا:ثالثا

الدعم المالي من أهم الوسائل التي تؤدي إلى النجاح من حیث ضرورة توفیر یعتبر

السیولة المالیة، إذ لا نشاط اقتصادي بدون أموال حیث كل شخص یرید دخول السوق علیه 

أول مرة تدخل عالم الإقتصاد، فهي .م.وباعتبار المؤسسات ص.أن یتوفر على رأسمال

، 05في الفقرة 15من المادة 02-17ز مالي، ومن هنا أصدر النص رقم بحاجة إلى حاف

الهدف من تدابیر المساعدة والدعم هو تسهیل حصول المؤسسات '':منه وتنص على

على الأدوات والخدمات المالیة التي تعتبر تهیئة وترقیة للمحیط المالي والإداري .م.ص

لال منح المؤسسات المختصة الأموال ، ویتم هذا التجسید من خ.م.لعمل المؤسسات ص

في تقییم سیولة التي تحتاج إلها من أجل تحقیق مشروعهم، حیث نجد البنوك 

والمؤسسات المالیة كشریك مالي فهي الحلقة الأولى لتمریر وتزوید برؤوس الأموال سواء 

تمویل بالعملة  الوطنیة أو العملة الصعبة، أما بالنسبة للبنوك التي أضافت إلیها مهمة

بموجب ترخیص من مجلس النقد والقرض نجد الصندوق الوطني .م.المؤسسات ص

، كان سیر 11-97للتوفیر والإحتیاط، حیث كان یعتمد علیه كبنك بموجب مقرر رقم 

، 2007، حیث كان مختص في تمویل المشاریع السكنیة، لكن في 1997الخدمة منذ 

1.اریع الصغیرة والمتوسطةأصبح یمول مشاریع الإستثمار وبالخصوص المش

سسات الصغیرة والمتوسطةالعراقیل التي تواجهها المؤ :رابعا

بكونها مؤسسات حدیثة النشأة، وجدت عدة عراقیل ومشاكل .م.إن المؤسسات ص

.منها مشاكل إداریة والتسویق وعدة مشاكل أخرى

في .م.، الملتقى الوطني حول المؤسسات ص.م.قراءة في النصوص القانونیة المنظمة للمؤسسات ص''إرزیل الكاهنة، -1

.18، ص 2019ظل مستجدات القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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اقیل ومن أهمها القوانین ، بعر .م.یتسم محیط تنظیم المؤسسات ص:المشاكل الإداریة-أ

والإجراءات التنظیمیة وقلة الإحاطة بالقوانین الساریة وعدم احترام النصوص القانونیة 

1.وكذلك البیروقراطیة الإداریة والإجراءات المعقدة

ینقصون في مجال التكوین .م.معظم أصحاب المؤسسات ص:مشاكل في التكوین-ب

المستوى الدراسي، حیث نجد مقاولا لا یملك شهادة في إدارة المشاریع وكذلك نقص

تمكنه من أن یكون مقاول لكن تحصل على مشروع وتمویل من البنك وبعد مدة زمنیة 

.یفشل المشروع ویصبح بطال في نفس الوقت متدین بدین اتجاه البنك

تمنح البنوك القروض بصفة عشوائیة بدون الحالة المادیة :مشكل في التمویل-ج

المشروع، وهذا ما یجعل البنك في ورطة لما یفشل المشروع، وكذلك نجد لصاحب 

التسییر البیروقراطي للبنوك العمومیة مما یؤدي إلى الإستهزاء وتباطئ في دراسة طلبات 

.التمویل

باتت بالفشل وهذا راجع إلى سوء التسییر وعدم .م.من المؤسسات ص99إن نسبة 

مناسبة، وكذلك القوانین المسددة التي یواجهها معظم دراسة الواقع الإقتصادي بصفة 

فهنا نجده أمام مشكلین أساسیین وهما كیفیة تسویة .المستفیدین من المشاریع ولكن فشلوا

الدین أمام البنك بحیث لا یستطیع علیه بیع اللوازم والمعدات إلى بطریقة غیر قانونیة 

.یه دینوالمشكل الثاني أنه أصبح بطال وعل.وبثمن رخیص

تلعب هذا النوع من المؤسسات دور بالغ الأهمیة :دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-د

في خدمة مصالح الفرد والمجتمع والاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي، ونتیجة 

:لذلك فهي سریعة الانتشار ولها أهمیة كبیرة وهذا بالنسبة

مجلة الأبحاث والحمایة ، "في الجزائر وتحدیاتها.م.تحلیل واقع المؤسسات ص"، عائشة شرفاوي، فاطمة سنوساوي-1

.ب س.1، ع 4، مج الاجتماعیة
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:بالنسبة للفرد صاحب المؤسسة.1

ب المؤسسة مكانة لكي یثبت قدراته ومكانته بالنسبة للمجتمع وكذلك بالنسبة تجعل لصاح-

.للإقتصاد

.تضمن له دخل شهري من أجل العیش وكذلك تحقیق أحلامه وطموحاته-

.تبعده عن طریق السوء وتعمل على وقف ظاهرة هجرة الأدمغة-

:بالنسبة للمجتمع.2

الإنتاجیة والخدماتیة والفكریة، تضمن إشباع حاجات الناس لكونها في مجال الأنشطة-

1.وهذا ما یؤدي إلى نقص من الاستیراد وتغطیة السوق بالمواد المحلیة

خلق مناصب الشعل والمساهمة في إعداد عمال ماهرین وهذا لما تتمیز به من ممیزات -

نسبیة وفرات إقتصادیة أو من خلال تصدیر منتجاتها مباشرة حیث تساهم بذلك بتوفیر 

2.لصعبة أیضاالعملة ا

الفرع الثاني

الناشئةالآلیات الداعمة للمؤسسات

إن المؤسسات الناشئة في الجزائر حظیت بالعدید من التسهیلات من أجل جذب 

الكثیرمن المشاریع وكذلك النهوض بالإقتصاد الوطني، وهذا بتدخل الدولة بجمیع الوسائل 

:لتي تدخلت بها الدولة منهالدعم هذه المشاریع، حیث نجد العدید من أسالیب ا

أجهزة ذات طابع إداري لدعم المؤسسات الناشئة:أولا

:تتمثل هذه الأجهزة في

، مداخلة ألقیت في .م.أحمد طرطار، سارة حلیمي، حاضنات الأعمال التقنیة كآلیة لدعم الإبتكار في المؤسسات ص-1

، .س.لة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیذر، بسكرة، دتكوین وفرص الأعمال، مج:الملتقى الدولي

.12ص 

.94العمید الركن الدكتور نبیل جواد، المرجع السابق، ص -2
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:وزارة المؤسسات الصغیرة والناشئة وإقتصاد المعرفة-أ

أنشئت هذه الوزارة بمجرد تصریح الدولة بالإهتمام بالمؤسسات الناشئة وهذا ضمن 

، وهذا بمقتضى .م.لوزارة باسم وزارة المؤسسات ص، حیث كانت هذه امشروعها الاقتصادي

أین ظهرت العدید من التغیرات في الحكومة وتم صدور ،01-20المرسوم الرئاسي رقم 

، الذي یحدد مهام الوزارة المسؤولة عن المؤسسات الناشئة 54-20المرسوم التنفیذي رقم 

عتبر المؤسسات الناشئة ، أین إ01والصغیرة وإقتصاد المعرفة، وهذا منصوص في المادة 

:ضمن إهتمامات الحكومة، ومن أهم المهام المخولة لهذه الوزارة نجد

.وتوسیعها وتطویرها.م.حمایة طاقات المؤسسات ص-

.م.ترقیة التشاور مع الحركة الجمعویة للمؤسسات ص-

.م.وضع جهاز وإطار تشریعي وتنظیمي لمرافقة وتطویر المؤسسات ص-

لا سیما في مرحلة .م.ت التمویل الملائمة للمؤسسات صالسهر على وضع آلیا-

1.الإنطلاق

:إدارة مركزیة تابعة لوزارة المؤسسات الصغیرة والناشئة وإقتصاد المعرفة-ب

، هذه الإدارة 55-20تم إنشاء هذه الإدارة المركزیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ة الوزیر، حیث تتكون من الأمین وتعتبر هیئة مساعدة لها وهي تحت سلط.تابعة للوزارة

العام الذي یساعده مدیرین دراسات، ویلیه مكتب البرید والمكتب الوزاري للأمن الداخلي لوزارة 

مكلفین بالدراسات والتلخیص )08(وبالإضافة إلى رئیس الدیوان الذي یساعده ثمانیة 

بالإضافة إلى .ةمهمتهم هو التكفل بتنظیم وتحضیر مشاركة الوزیر في نشاطات الحكوم

المفتشیة العامة التي ینظمها هذا المرسوم التنفیذي، وكذلك وضع مدیریة مخصصة 

بوقندور تسدة، بوخروب لامیة، الأجهزة الداعمة للمؤسسات الناشئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر -1

، ص 2022قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :في القانون، تخصص

.9-8ص 
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بالمؤسسات الناشئة وتم تسمیتها بمدیریة المؤسسات الناشئة مكلفة مباشرة بترقیة وتطویر 

1.المؤسسات الناشئة

:أجهزة ذات طابع صناعي وتجاري لدعم المؤسسات الناشئة:ثانیا

:فيتتمثل

:مؤسسة ترقیة وتسییر الهیاكل القاعدیة للمؤسسات الناشئة-أ

لقد تم دعم المؤسسات الناشئة بمؤسسة مختصة وذات خبرة في تسییر الهیاكل 

، بإعتبارها مؤسسة ذات 356-20القاعدة للمؤسسات وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

م برامج الحكومة من أجل ترقیة طابع صناعي وتجاري، حیث یعد هذا النوع من الدعم من أه

هذا النوع من المؤسسات، فهذه مؤسسة تراقب وتتابع وتسیر هیاكل المؤسسات الناشئة الذي 

یجعلها تنمو وتزدهر بشرعة وأن حیث ورائها مؤسسة ترقیة التي تدعمها وتشرف علیها ولكن 

ترقیة وتسیر ومن بعض مؤسسات 2بدون ذكر أنها تحت إشراف الدولة من الدرجة الأولى،

.''ألجیریا فانتور''الهیاكل نجد

:حاضنات الأعمال-ب

تعرف حاضنات الأعمال على أنها مؤسسات قائمة قانونیا، تعمل على توفیر جمیع 

التسهیلات والخدمات للمستثمرین الصغار، وكذلك تساعد المؤسسات الإبداعیة الناشئة، 

یات اللازمة وهذا في مرحلة الإنطلاق ورجال الأعمال الجدد، حیث تهیئ لهم وسائل وآل

والتأسیس، ومحاولة دراسة المشاكل التي یمكن أن یقع فیها أصحاب المشاریع خاصة مشكل 

وتعتبر حاضنة الأعمال طریق من أجل وصول إلى منبع التمویل، حیث تقوم هذه .التمویل

اریع التي ترى فیها الحاضنة بدراسة معمقة حول المشاریع المقترحة فهي بدورها تختار المش

المؤسسات الناشئة ''إقلولي أولد رابح صافیة، مكانة المؤسسات الناشئة في الجزائر، ملتقى وطني الثاني عشر حول .د-1

.41-40، ص ص 2021مري، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود مع''والحاضنة

.53واضح فاطمة، سعدي شهیناز، المرجع السابق، ص -2
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أمل في المستقبل وبعد قبول المشروع تقوم الحاضنة بمساعدة صاحب المشروع على تطویر 

.فكرته وبعد تطویر جمیع الخدمات اللازمة للمشروع

فقد اعتمدت الجزائر هذا النوع من الدعم بمساهمة الحكومة الجزائریة لدعم حاملي 

المتضمن القانون .78-03رسوم التنفیذي رقم الأفكار في تجسید مشاریعهم وهذا في الم

في هذا الوقت .من هذا المرسوم02الأساسي لمشاكل المؤسسات والتي نصت علیها المادة 

، 254-20كانت تسمى مشاتل بدلا من حاضنات أعمال لكن بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

وكذلك یمكن أن 1أصبح إسمها حاضنات أعمال وكذلك تتكفل بمنح علامة حاضنة أعمال،

تنشأ إما في شكل مؤسسات عامة تابعة للدولة أو على شكل مؤسسات خاصة تابعة 

.للخواص أو بشراكة بین العام والخاص بهدف دعم المؤسسات الناشئة إلى تكریس مشاریعهم

ؤسسات الناشئةأجهزة ذات طابع الخاص لتدعیم الم:ثالثا

:یتعلق الأمر بـ

:اشئةلجنة منح علامة مؤسسة ن-أ

لكن بشرط وهذا ما هو منصوص في ''مؤسسة ناشئة''هي لجنة تقوم بمنح علامة 

على 11، ونص في المادة 2020سبتمبر 15، المؤرخ في 254-20المرسوم التنفیذي رقم 

أن تكون خاضعة للقانون الجزائري، أن لا یتجاوز عمر ''كیفیة منح علامة مؤسسة ناشئة، 

ت، عدم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمؤسسة الحد الذي سنوا)08(المؤسسة ثمانیة 

.2''عامل250تفرضه  اللجنة الوطنیة، أن لا یتجاوز عدد العمال في المؤسسة 

في الشهر على الأقل كما یمكن أن تتجمع في )02(تجتمع اللجنة الوطنیة مرتین 

أول اجتماع دورات غیر عادیة في وقت الضرورة، حیث تصادق على نظامها الداخلي في

''مؤسسة ناشئة''لها وكذلك في إجتماعاتها تتداول على الخصوص في منح علامة 

.41-40إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص ص .د-1

، متضمن إنشاء لجنة وطنیة لمنح 2020سبتمبر 15، المؤرخ في 254-20، من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -2

، 55ج، ع .ج-ر.، وتحدید مهامها وتشكیلتها وسیرها، ج''حاضنة أعمال''، ''، مشروع مبتكر''ةمؤسسة ناشئ''علامة 

.2020سبتمبر 21صادر بتاریخ 
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لصاحب المشاریع المبتكرة ''مشروع مبتكر''للمؤسسات الحدیثة والمبتكرة وكذلك علامة 

للذین تقبلوا مشاریعهم ''حاضنة أعمال''الذین لم ینشأو مؤسستهم، وبعدها یمنح علامة 

1.الناشئة

:نادیق  الداعمة للمؤسسات الناشئةالص-ب

لقد عملت الدولة جمیع مجهوداتها من أجل تطویر ودعم المؤسسات الناشئة ومن 

:بینها نجد الصنادیق الداعمة التي نجد منها

:صندوق وتطویر المنظومة الاقتصادیة للمؤسسات الناشئة-1

اتیة لدعم المؤسسات یعتبر من أهم التدابیر التي نشأتها الدولة من الناحیة المؤسس

وقد أنشأ هذا .2020من قانون المالیة لسنة 131الناشئة، وتم إنشاءه بموجب المادة 

الصندوق لغرض دعم ومساعدة المؤسسات الناشئة من أجل الحصول على قروض من 

البنوك والمؤسسات المالیة، وكذلك خدمات الحصول على التمویل لهذه المؤسسات وهدفها 

أكتوبر 4ودخل حیز العمل هذا الصندوق في .یة، وكذلك خلق مولد الثروةدعم المقاولات

بإشراف رئیس الجمهوریة، فقد بدأ بالفعل تمویل المؤسسات الناشئة بموجب تصریح 2020

مؤسسة ''للمدیر العام للصندوق وهذا بالنسبة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على علامة 

2.مؤسسة)10(المقدرة بـعشرة ''ناشئة

:صندوق تمویل المؤسسات الناشئة-2

تم إنشائه من طرف المشرع الجزائري الذي یقوم بمهمة تمویل المؤسسات الناشئة، 

، حیث یقوم بتمویل بطریقة بسیطة وهذا عن طریق تمویل 2020وقد تم العمل به في 

رأسمال المخاطر، فهي من سبل المتخذة لتمویل المؤسسات الناشئة، وهذا عن طریق دخول

:والناشئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص.م.أوقارة جلال، آلیات دعم المؤسسات ص-1

.38-37اسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص ص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السی

المؤسسات '':إرزیل الكاهنة، هیئات دعم المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري، الملتقى الوطني الثاني عشر حول.د-2

.50، ص 2021فیفري 15، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، ''الناشة، والحاضنات
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الصندوق في رأسمال المؤسسة الناشئة لمدة محددة لهدف تطویر قدرتها التقنیة لضمان نجاح 

1%.100المشروع 

:صندوق الإستثمار-3

لم یتم صراحة على صنادیق الإستثمار كآلیة لدعم المؤسسات الناشئة، حیث لم 

إلى النص علیها في المراسیم بل نستنتجها من خلال مضمون شرعیتطرق الم

نصوص التي تتضمن المؤسسات الناشئة التي إعتبرها صنادیق الإستثمار كوسیلة لتدعیم ال

فمن زاویة النصوص المنظمة للمؤسسات الناشئة، نجد دیباجة المرسوم .المؤسسات الناشئة

، یشیر بصراحة إلى النص المنظم لصنادیق الإستثمار والمتمثل في 254-20التنفیذي رقم 

، حیث تعمل هذه المؤسسة على إنجاز عملیة مالیة ذات 356-16المرسوم التنفیذي رقم

صالة بالمساهمة في رأسمال صنادیق الإستثمار المخصصة للمؤسسات الناشئة، وكذلك 

، المتعلق بكیفیات إنشاء وتسییر ممارسة شركة تسییر 205-16المرسوم التنفیذي رقم 

ة الرأسمال الإستثماري شركة فإستنادا إلى هذین النصین نجد شرك.صنادیق الاستثمار

مختصة في المشاركة في تقدیم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة للمؤسسات في 

2.طور التأسیس أو التمویل أو الخوصصة من حیث إستعمال رأسمال المخاطر

ت الناشئةالعراقیل التي تواجهها المؤسسا:رابعا

جزائر، أدى هذا إلى مواجهة عراقیل باعتبار المؤسسات الناشئة حدیثة التكوین في ال

:وحواجز تعجز هذا النوع من المؤسسات من التطور ومن هذه العراقیل نجد

.نقص ثقافة في مشاریع المؤسسات الناشئة لدى الطلبة-

.نقص الوسائل التكنولوجیا لتسهیل النمو السریع للمؤسسات-

.56-55بن سعدي شهیناز، المرجع السابق، ص ص واصح فاطمة،-1

حسناوي سارة، حلقوم بلقیس، النظام القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل -2

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر :شهادة الماستر أكادیمي في القانون، تخصص

.45-44ص ص ، 2023-2022براهیمي، برج بوعریریج، الإ
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اشئة وتسهیلات من أجل عدم منح الإعفاءات الضریبیة الجدیدة لفائدة المؤسسات الن-

.الاستفادة من العقارات لإنشاء الحاضنات

.عدم توفر الإطارات والكفاءات اللازمة لإدارة وتسییر حاضنات الأعمال-

العقبات والعراقیل البیروقراطیة التي لا تزال تعاني منها الإدارات والهیئات العمومیة في -

.الجزائر

المؤسسات الناشئة منذ الإنطلاق وهذا راجع غیاب حاضنات الأعمال مما یؤدي إلى فشل-

1.إلى عدم إهتمام الدولة بحاضنات الأعمال

.عدم وجود الدعم المالي من طرف البنوك للمؤسسات الناشئة-

خوف أصحاب المشاریع من الخسائر المحتملة وعدم نجاح المشروع

.45بوعكة كاملة، المرجع السابق، ص -1
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شكال المؤسسات في القانون الجزائري هو ما یمكن التوصل إلیه من خلال موضوع أ

ایة دالجزائري بدمراحل مر بها الاقتصاتكریس تلك الأشكال عبر فترات زمنیة مختلفة وعبر

من تأسیس المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري 

وسطة والمؤسسات ة تمثلت في كل من المؤسسات الصغیرة والمتدیدأشكال جإلىوصولا 

.الناشئة

وقد عرف هذا التنوع للمؤسسات التي تتدخل في المجال الاقتصادي تنوع الأوصاف 

القانونیة التي منحت لها بین مؤسسات ذات طبع عمومي ومؤسسات ذات طابع خاص رغم 

اف الدولة في تنشیط السوق دأنها لدیها نفس الفائدة القانونیة والاقتصادیة وهو تحقیق أه

كما أنه ما یمیز تنوع تلك .زائریة وجعلها سوقا منتجة لمختلف السلع والخدماتالج

فغالبیتها .المؤسسات في القانون الجزائري هو طریقة تنظیمها من قبل الهیئات الدستوریة

مؤسس بموجب نصوص تشریعیة على غرار المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات 

تجاري والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أما الشكل الآخر العامة ذات الطابع الصناعي وال

.لتلك المؤسسات فتم بموجب نصوص تنظیمیة على غرار المؤسسات الناشئة، هذا من جهة

كما یلاحظ من جهة أخرى، أن بعض المؤسسات تحظى باهتمام ودعم كبیرین من 

المساهمة في تحقیق قبل الدولة باعتبارها نماذج رائدة في التجارب العالمیة في تطویر و 

التنمیة الوطنیة الشاملة من حیث الاستثمار وتوفیر مناصب العمل ومن ثم الإنقاص من 

یتعلق الأمر بنموذج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة .مشكل البطالة

من البرامج التي حظیت ومازالت تحظى بمخططات حكومیة واسعة لتطویرها من دالتي تع

وفیر لها كل الوسائل المادیة والمالیة حتى تتواجد في الأسواق وتساهم في تطویر خلال ت

.الاقتصاد الوطني

غیر انه بالرغم من هذا الاهتمام القانوني بإنشاء مؤسسات متنوعة لخدمة الاقتصاد 

بشأن هذه المؤسسات من الناحیة القانونیة إبدائهاالجزائري إلا أن هناك نقائص جمة یمكن 

:قتصادیة على النحو التاليوالا
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فتارة بموجب یتم إنشائها .عدم وجود توحید لطریقة تأسیس المؤسسات التي تم إنشائها:أولا

لذا .بموجب نصوص تشریعیة وتارة أخرى بموجب نصوص تنظیمیة وهذا غیر مقبول

یجب توحید الطریقة بترك السلطة التشریعیة هي التي تنشأ المؤسسات الاقتصادیة 

السلطة التنفیذیة والمعنى یخص المؤسسات الناشئة التي أغلب نصوصها نصوا ولیس

.تنظیمیة تخص كیفیة تأسیسها

عدم تفصیل بعض النصوص القانونیة التشریعیة المنظمة لبعض المؤسسات ذات :ثانیا

والمعنى یخص المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري الذي .الطابع الاقتصادي

-88دیتین فقط تخص نص قانوني ألغى في أغلبه وهو القانون رقم خصها المشرع بما

تاركا المجال لفهم أحكام هذه المؤسسات لنماذج قانونیة تم إنشائها بموجب 01

نصوص قانونیة أخرى وبموجب نصوص تنظیمیة كان یجب البحث عنها ذون التمكن 

.من حصرها بصفة نهائیة

ق المؤسسات التي تخدم الاقتصاد الجزائري إلا أن ذلك رغم اهتمام الدولة وكبرنامج لخل:ثالثا

سیطرة من جهة تواجهه صعوبات عملیة بحتة تخص الواقع الاقتصادي الجزائري منها 

على غرار بعض المؤسسات العمومیة الدولة على المجال الاقتصادي بمؤسساتها

.لمحروقاتكقطاع اةیالإستراتجشاطات ننلاحظ احتكارها لبعض الأینیةدالاقتصا

وكذا انعدام الشوق النظامیة لعمل تلك المؤسسات إضافة الى مشاكل تخص نوع 

الهیئات التي یمكن مساعدة تلك المؤسسات خاصة المستحدثة لممارسة نشاطها من 

الناحیة المالیة والمادیة ناهیك عن مشاكل بیروقراطیة الإدارة وصعوبة إجراءات 

.الحصول على الامتیازات

:الإنقاص من هذه العوائق یمكن اقتراح ما یليفي سبیل 

عند التعامل مع المؤسسات التي تنشط العمومیةراتاالإدالقضاء على البیروقراطیة في -1

.في السوق الجزائریة خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة
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بمنحهم الأولویة النشاطدات متعلقة بنوع االمشاریع الذین یحملون شهأصحاباستقطاب -2

.والتشجیع الكبریین

.للمؤسسات الناشئةالأساسيقانوني یحدد القانون إطاروضع -3

م التركیز على دبعتنویع مصادر التمویل نظرا لصعوبات التي تواجهها المؤسسات -4

.للتمویلدنموذج واح

.ارةالمشاریع من الوقوع في شبح الخسأصحابو السعي نحو نزع الخوف من الطلبة -5

.ابتكارأحسن خلق جو في الجامعات بین الطلبة من اجل المنافسة على -6

.المشاریع عند الخسارة أصحابعلى المفروضةدراسة العقوبات الجبائیة إعادة-7



قائمة المراجع والمصادر
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:الكتب:أولا

، 03-03رقم مد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، ووفقا للامر حم.1

.ن، .س.، منشورات بغدادي، الجزائر، د02-04والقانون رقم 

بین حقیقة والواقع القانوني "شلغوم رحیمة، المقاولاتیة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، .2

.2021، بیت الأفكار، الجزائر، "وأفاق إقتصادیة واعدة

تراكیة التسییر الى من الاش:عجة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة .3

.2006الخوصصة، دار الخلدونیة، الجزائر، 

العمید الركن الدكتور نبیل جواد، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، المؤسسة .4

.2006، بیروت، ''مجلد''الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

دار هومة، الجزائر،  واضح رشید، المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیق،.5

2003.

الرسائل والمذكرات الجامعیة:أولا

:رسائل الدكتوراه-أ

معروف ربیعة، الإطار القانوني لخوصصة المؤسسات العمومیة في الجزائر، أطروحة -1

-1-لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص القانون الخاص، جامعة الجزائر

، 2017-2016ئر، بن یوسف بن خدة، الجزا

في مجال الابتكار، أطروحة مقدمة لنیل .م.الهادي عثماني، مرافقة المؤسسات ص-2

اقتصاد تطبیقي، كلیة العلوم :شهادة دكتوراه في العلوم، فرع علوم اقتصادیة، تخصص

قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، -الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

.2019-2018ورقلة، 
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:مذكرة الماجستر-ب

أیت وارت حمزة، الطبیعة القانونیة لعقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي -

والتجاري في إطار قانون الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، 

میرة جامعة عبد الرحمان .تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.2012بجایة، 

:مذكرات الماستر-ج

ودیحات صالح، بوكري یوعرطة، خصوصیة النظام القانوني للمؤسسة ذات الطابع أ-1

الصناعي والتجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 

.2016بجایة، 

والناشئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة .م.أوقارة جلال، آلیات دعم المؤسسات ص-2

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :الماستر في القانون، تخصص

.2023مولود معمري، تیزي وزو، 

میة ذات الطابع یناس سویقات، عبیر الزهور عضامو، النظام القانوني للصفقات العمو إ-3

الصناعي والتجاري، مذكرة مستقدمة الإستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر 

في الحقوق، تخصص قانون عام إقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2020قاصدي مرباح، ورقلة، 

ومیة ذات بدرینة أسامة، عبد الفتاح بن سیدي یاسین، النظام القانوني للمؤسسات العم-4

الطابع الصناعي والتجاري، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، 

تخصص الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 

.2020الجلفة، 

بن حیزیة محمد لمین، سدیرة إلیامین، النظام القانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، -5

متطلبات لنیل شهادة الماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون مذكرة مقدمة
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الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج 

.2022بوعریریج، 

بن عمر حیاة، التنظیم القانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشریع الجزائري، -6

ون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قان

.2021جامعة محمد خیذر، بسكرة، 

بوقندور تسدة، بوخروب لامیة، الأجهزة الداعمة للمؤسسات الناشئة في التشریع -7

قانون الأعمال، كلیة :الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص

.2022مري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود مع

جامع هدى، سعد االله ایناس ، النظام القانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مذكرة -8

مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2023السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

ام الإعفاء في قانون المنافسة، مذكرة لنیل جعفور سیعد، شعلالي عبد اللطیف، نظ-9

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :شهادة الماستر في القانون، تخصص

.2022جامعة تیزي وزو، 

حریش عائشة، النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومیة في ظل الإصلاحیات، -10

ومالیة، كلیة الحقوق جامعة بن البحث لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع إدارة

.2012عكنون، الجزائر، 

حسناوي سارة، حلقوم بلقیس، النظام القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر، مذكرة -11

قانون :مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر أكادیمي في القانون، تخصص

یر الإبراهیمي، برج الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البش

.2023-2022بوعریریج، 

ي موأجهه الاشخاص العمومیه، ، بوخروین ایمان، قانون المنافسه فةساحلي وسیل-12

القانون العام للاعمال، كلیة الحقوق :لنیل شهاده الماستر في القانون، تخصصةمذكر 

.2020والعلوم السیاسیه، عبد الرحمن میرة، بجایه، 
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ام، النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، شراك أسماء، ركاب حس-13

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2019السیاسیة، تیارت، 

فلتان عصام الدین، الطابع التجاري للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة في الجزائر، مذكرة -14

كادیمي في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الماستر أ

.2019السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

هاني براهیمي، آلیات تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشریع الجزائري، -15

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

2020سیة، جامعة بسكرة، السیا

واضح فاطمة، بن سعد شهیناز، النظام القانوني للمؤسسات الناشئة، مذكرة لنیل -16

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2021جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة مكملة لنیل ، د الجزائرالنظام القانوني لمؤسسة بری،معلم یعقوبالوافي مهدي،-17

جامعة الشهید ، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،إداريتخصص قانون ،شهادة الماستر

.2023العربي سبتي، 

المقالات:ثانیا

أحداثةمجل، "المنافسةلقانون ألاقتصادیهالعمومیةالمؤسسةخضوع "ایمان بغدادي، -1

.2021لحقوق، جامعه قسنطینة، ، كلیه ا6،ع والاقتصادیةالمالیةللدراسات 

، "العمومیةعلى المؤسسات المنافسةعن تطبیق قانون ةالناجمالآثار"،حمدأبركات -2

، 1، ع 3، الجزائر، مج ة، جامعه احمد درایةوسیاسیةللدراسات القانونیةالافریقیةالمجل

.2019جوان 

مجلة ، "یة المستقبلیةمراحل تطور المؤسسة الإقتصادیة الجزائر "بن عنتر عبد الرحمن، -3

.2002، جامعة محمد خضر، بسكرة، 2، ع العلوم الإنسانیة
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ةوضعیالمنافسة،، ضمن القانون والمتوسطةالصغیرةالمؤسسات ''بوحلایس الهام، -4

، جامعه الاخوه منتوري، 46، ع ةالعلوم الانسانیةمجل، "مزدوجتأثیرذات ةافضلی

.2016قسنطینه، 

مجلة العلوم ، "مراحل سیر المؤسسة العمومیة في الجزائروضعیة و "معمر داوود، -5

،2005دیسمبر.13العـــــــدد، جامعة عنابة،الإجتماعیة والإنسانیة

مجلة ، "ةمن منضور قانون المنافسةالمؤسسات الناشئةحمای"عبد الحفیظ بوقندور، -6

، العربي بن مهیدي، ام البواقي، 2، ع 7، مج الأعمالالبحوث في العقود وقانون 

2022.

النظام القانوني لسلطة ضبط الخدمات "غیتاوي عبد القادر، عوماري فاطمة الزهراء، -7

، 2، ع 5، مج مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، "العمومیة للمیاه

.2020جامعة أحمد درایة، أدرار، 

ر في الجزائ.م.تحلیل واقع المؤسسات ص"فاطمة سنوساوي، عائشة شرفاوي، -8

.ب س.1، ع 4، مج مجلة الأبحاث والحمایة الاجتماعیة، "وتحدیاتها

مجلة ، "الإطار المفاهیمي والقانوني-المؤسسات الناشئة في الجزائر"مخانشة آمنة، -9

.2021، جامعة محمذ الأمین دباغین، سطیف، 1، ع 8، مج صوت القانون

المداخلات:ثالثا

ل التقنیة كآلیة لدعم الإبتكار في أحمد طرطار، سارة حلیمي، حاضنات الأعما-1

تكوین وفرص الأعمال، مجلة :، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي.م.المؤسسات ص

.27-1.ص.ص.س.العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیذر، بسكرة، د

، الملتقى .م.قراءة في النصوص القانونیة المنظمة للمؤسسات ص''إرزیل الكاهنة، -2

في ظل مستجدات القانون الجزائري، كلیة الحقوق .م.حول المؤسسات صالوطني

.29-13.ص.ص.2019والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، هیئات دعم المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري، الملتقى الوطني إرزیل الكاهنة -3

الحقوق والعلوم السیاسیة، ، كلیة''المؤسسات الناشة، والحاضنات'':الثاني عشر حول

.61-46.ص.ص.2021فیفري 15جامعة الوادي، 

إقلولي أولد رابح صافیة، مكانة المؤسسات الناشئة في الجزائر، ملتقى وطني الثاني -4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ''المؤسسات الناشئة والحاضنة''عشر حول 

.45-32.ص.ص.2021مولود معمري، تیزي وزو، 

ي تنمیة قطاع المؤسسات دوروها فو الأعمالحاضنات "مداخلة حول .بن نعمان جمال-5

في الأعمالالقانوني لحاضنات الإطارإلىالإشارةالمتوسطة مع الصغیرة و 

.505-483.ص.ص.ن.س.د.بومرداس، جامعة احمد بوقرة".الجزائر

في ظل التشریع حمادوش أنیسة، حول التكییف القانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -6

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل مستجدات "الجزائري، الملتقى الوطني حول

28.تیزي وزو.جامعة مولود معمري.كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة"القانون الجزائري

.67.82.ص.ص.2019نوفمبر

ل في ظل قانون المنافسة، ملتقى وطني حو .م.مختور دلیلة، حمایة المؤسسات ص-7

في ظل مستجدات القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، .م.المؤسسات ص

.94-82.ص.ص.2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

.ر.یتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات خ1971نوفمبر16في المؤرخ74-71أمر -1

ملغى.1971در في دیسمبرالصا101العدد 

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -2

.ملغى جزئیا.1988جانفي 13، صادر في 2العدد ج.ج.ر.جالعمومیة الاقتصادیة، 

، 57-75تمم للأمر رقم ، یعدل وی1988نوفمبر 12مؤرخ في 04-88قانون رقم -3

، والمتضمن القانون التجاري ویحدد القواعد الخاصة 1975سبتمبر26المؤرخ في
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جانفي13، صادر في 2ع ج.ج.ر.جالمطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 

1988.

العدد ج.ج.ر.ج،تعلق بالمنافسةی1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر مر رقم -4

.ملغى.1995الصادر في   فیفري 09

دد لقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة ، المح03-2000القانون رقم -5

.ملغى.2000أوت 8، صادر في 48العددج.ج.ر.جواللاسلكیة، 

.ملغى جزئیا.الاستثمار، یتعلق بتطویر 2001غشت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -6

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت 20، المؤرخ في 04-01أمر رقم -7

.معدل ومتمم.2001أوت 22، صادر في 47ر،  العدد .وخوصصتها، جدیةالاقتصا

، یتضمن القانون التوجیهي لترقیة 2001دیسمبر 12، المؤرخ في 18-01قانون رقم -8

.2001دیسمبر15، صادر في 77العددج.ج.ر.جالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

.ملغى

، 43ج، ع .ج.ر.بالمنافسة، ج، یتعلق 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -9

، المؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 20صادر في 

، معدل ومتمم 2008جویلیة 2، صادر في 36العددج.ج.ر.ج، 2008جوان  25

، صادر 46العدد ج.ج.ر.ج، 2010أوت 15، مؤرخ في 05-10بموجب القانون رقم 

.2010أوت 18في 

، 60العدد ج.ج.ر.ج، یتعلق بالمیاه، 2005أوت 4مؤرخ  في 12-05قم قانون ر -10

.2005سبتمبر 4صادر في 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفیري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -11

.معدل ومتمم.2009مارس 8، الصادر في 15العدد ج.ج.ر.جالغش، 

ن القانون التوجیهي لتطویر ، یتضم2017جانفي 10مؤرخ في 02-17قانون رقم -12

.2017جانفي 11، صادر في 2العدد ج.ج.ر.جالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 
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، یحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي 13مؤرخ في 04-18قانون رقم -13

.2018ماي13، صادر في 27العدد ج.ج.ر.جوالمواصلات الإلكترونیة، 

، یتضمن لقانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11، مؤرخ في 14-19قانون رقم -14

.2019دیسمبر 30، صادر في 81العدد ج.ج.ر.ج، 2020

ج.ج.ر.ج، یتعلق بالاستثمار، 2022یولیو سنة 24مؤرخ في 18-22قانون رقم -15

.2022یولیو سنة 28صادر في 50العدد 

:النصوص التنظیمیة-ب

، یتضمن فهرس النشاط 1980ماي 10مؤرخ في 137-80مرسوم تنفیذي رقم -1

.1980ماي 13، الصادر في 20ج، ع .ج.ر.الاقتصادي والمنتوجات، ج

، یتعلق بترقیة الإستثمار، 1993أكتوبر 5، المؤرخ في 12-93مرسوم التنفیذي رقم -2

.ملغى.1993أكتوبر 10، صادر في 64ع ج.ج.ر.ج

برید الجزائر، ، یتضمن إنشاء2002ینایر 14مؤرخ في 43-02مرسوم تنفیذي رقم -3

.2002ینایر 16، صادر في 4ج، ع .ج-ر.ج

، یحدد صلاحیات وزیر 2020فیفري 25، مؤرخ في 54-20مرسوم تنفیذي رقم -4

فیفري 26، 12ع ج.ج.ر.جالمؤسسات الصغیرة والمؤسسات الناشئة وإقتصاد المعرفة، 

2020.

اء لجنة ، یتضمن إنش2020سبتمبر 15، مؤرخ في 254-20مرسوم تنفیذي رقم -5

، وتحدید مهامها ''حاضنة أعمال''، ''، مشروع مبتكر''مؤسسة ناشئة''وطنیة لمنح علامة 

.2020سبتمبر 21، صادر بتاریخ 55ع ج.ج.ر.جوتشكیلتها وسیرها، 

، یحدد تشكیلة المجلس 2022سبتمبر سنة 8مؤرخ في 297-22مرسوم تنفیذي رقم -6

.2022سبتمبر سنة 18ادر في ص60الوطني للاستثمار وسیره، ج ر العدد 

، یحدد تنظیم الوكالة 2022سبتمبر سنة 8مؤرخ في 298-22مرسوم تنفیذي رقم -7

سبتمبر سنة 18صادر في 60العدد ج.ج.ر.جالجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، 

2022.
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الملخــــــص

من الآلیات التي من دیدلعمن أجل تنشیط الاقتصاد الجزائري عمدت الدولة إلى وضع ا

من المؤسسات والتي اختلفت في دیدخلق العدومن بین تلك الآلیات نج.شأنها تحقیق ذلك

نوعها وطبیعتها القانونیة على حسب الغرض الذي أنشئت من أجله وهذا عبر فترات زمنیة 

.مختلفة

الصناعي والتجاري یتعلق الأمر في إنشاء المؤسسات العمومیة والمؤسسات ذات الطابع 

في البدایة ثم بعدها التوجه نحو إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة 

مع اختلاف الوصف القانوني لها وكذا الأحكام القانونیة التي تخضع لها كل مؤسسة لا سیما 

م وكذا استفادتها من الدع.ى خضوعها لقانون المنافسة ورقابة الدولة من جهةدفي م

.والمرافقة من قبل الدولة من جهة أخرى

المؤسسات، القانون الجزائري، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، :الكلمات المفتاحیة

المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، المؤسسات 

.الناشئة


